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 الفهرس خاتمة



 إهداء
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، إجتهدت فنلت، تعبت فوصلت وبعون الله 

 أهديه أنجزت هذا العمل الذي
فيها الحياة إلى الروح التي تعبث في نفسي القوة والإلهام إلى إلى القلب الذي ينبض 

قرة عيني التي أبصر بها النور، إلى التي بفضلها ولأجلها نجحت إلى من كرست سنين المرارة 
والألم من أجل تربيتي وسعادتي، إلى من ضحت من أجلي بكل ما تملك أمي الغالية أطال الله 

 .عمرهافي 
إلى روح أبي الطاهرة التي شاءت الأقدار أن يفارقني دون أن يشاركني فرحتي والذي 

ديا إلى السماء راجية تعب معي وكرس جهده وحياته وحبه لي ولم يحصد ثمرة جهدي رافعة ي
 .غمد روحه الزكية ويسكنه فسيح جنانهالمولى أن ي

 "بوسعد"أخلاقي أخي العزيز إلى ضياء قلبي ومنير دربي ورمز إفتخاري وسر 
 .خفظه الله لي

" إلى الشموع التي أضاءت مشواري وأجمل من شاركت معهم أيام حياتي أخواتي الغاليات 
 ".حفصة وزينة

 "ليلية"إلى صديقتي التي قاسمتني أفراحي وأحزاني ورفيقتي في هذا العمل 
 .هم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتيإلى كل من وسعت
 .ي ثمرة هذا العمل المتواضعأهدإلى كل هؤولاء 

 
 

 بن معمر خوخة



 شكر وعرفان
 

الحمد الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه 
 :بإحسان إلى يوم الدين وبعد

نشكر الله على اتمام هذا العمل المتواضع، ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى 
على قبوله الإشراف على الموضوع وعلى ما قدمه لنا من  "سعيدالقرعيش "المحترم الأستاذ 

 . إفادة وعون ونصائح طوال فترة إشرافه
 .فلك أستاذنا أسمى عبارات الشكر والإحترام والتقدير

كما نوجه بجزيل الشكر لكل أساتذة كلية الحقوق بجامعة بجاية الذين رافقونا طيلة المشوار 
 .ولكل من أمد لنا العون من قريب أو بعيدالجامعي، 

 
 

 
 إلى كل هؤولاء أقول                                 

 

 ...   شكرا                                               
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 خاتمة
 



 إهداء 
 "وقل لهما قولا كريما" قال الله تعالى 

من بحرها أسمى معاني الوجود، وترعرعت بين حنان يديها، فكانت  إلى التي عرفت 
 .أحب ما ينطق به لساني أمي الغالية حفظها الله ليدت انجمة في سماء نحو أن أكون كما أر 

إلى الذي جعل من حياته شمعة تظوي في كبرياء حتى تضيء لي دربي لأسمى ما علمني من 
 .معاني الحياة، فكانت كلماته ضوء حياتي

 أبي العزيز خفظه الله لي
إلى من يحملون ذكريات طفولتي وشبابي إخوتي وإخواني الأعزاء، والأخص بالذكر  

التي طالما خطوت خطواتها وعائلتها، وكذا أخي الكبير سندي الوحيد في هذه " كاتية"أختي 
 ".لطفي ونبيل"وأختي نسيمة وعائلتها، وإخواني " ماسيبسة"الحياة 

وعائلته، ولا أنسى خالتي " بروري توفيق"ي عشر سنوات زوجي الحبيب إلى الذي رافقن 
دون أن أنسى كل من ساعدني في هذا العمل ولم . التي طالما فتحت لي أبوابها وعائلتها

زيتوني حمزة، "وكل أصدقائي " لوصيف فروجة"يبخلوا في تقديم أدنى المساعدة صديقتي 
التي تعاونت معها في إنجاز " خوخة"سى صديقتي ، دون أن أن"تونسي سعدان، بنور عبد الله

 .هذا العمل المتواضع
 .إلى كل من قرأ إهدائي أهدي له ثمرة جهدي

 
 
 

 بركو ليلية
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 مقدمة
لقد إهتم الإنسان بالأرض منذ القدم لأنها تشكل قاعدة أساسية في الحياة الإجتماعية  

والإقتصادية، فأقام الحرب من أجلها وسعى لتملكها بشتى الطرق، كونها مصدرا من مصادر 
حب امتلاكه من الأزل، كما يعد العقار حافزا لجلب الإستثمارات الثروة حيث وجدت غريزة 

قامة المشاريع التنموية، وبالتالي النهوض باقتصاديات الدول، الامر  الوطنية والأجنبية وا 
الذي أدى إلى بروز عدة نزاعات وخلافات حول طريقة اكتسابه واثبات ملكيته، مما أدى إلى 

التنظيمات من أجل العمل على تنظيم عملية تملكه اللجوء إلى سن مختلف التشريعات و 
ها وضبط الوعاء اول عليه، وتسمح بتأمين واستقرار المعاملات العقارية وحمايتواستغلاله والتد

 .نقل الملكية العقاريةلاسيما فيما يخص 
الجزائرية سيادتها قبل استرجاع الدولة  خاصةالملكية العقارية  عند دراستنا لأوضاع  

أن هذا الأخير قد إستحوذ على جميع الأراضي نجد المستعمر الفرنسي،  ة منالوطني
الخصبة والغنية عبر سياسات تقسيم الأراضي، وذلك بإخضاع جميع الجزائريين إلى التطهير 

، وبالتالي ون الفرنسي الذي يرمي إلى إبرام العقود لصالح المعمرينالعقاري ولقواعد القان
 .قد نتج عن ذلك إختفاء السندات وتغير في الوجهة والحدودتطوير الإستعمار الحر، و 

من السلطة غداة الإستقلال أن تدرك البعد الإستراتيجي للتنظيم  اولقد كان منتظر  
العقاري، وتبادر بسن قوانين فعالة ونصوص تنظيمية تضع حدا للنتائج السلبية للفترة 

ة وضبط سندات الملكية دون الإكتفاء في المعاملات العقاري االإستعمارية، وتضمن استقرار 
لكن لى حساب مقتضيات التنظيم العقاري، بتمديد التشريعات الفرنسية للمرحلة الإنتقالية ع

رغم المحاولات الجريئة من أجل إرساء سياسة عقارية تكون بمثابة البديل الحقيقي لسياسة 
استعمارية، إلا أنها لم تعرف إنسجاما ولا تلاؤما مع الأوضاع الجديدة للبلاد آنذاك، وكانت 

السندات المثبتة للمكية العقارية خاصة السندات العرفية أغلب الخلافات التي تثار تخص 
 .ي يعتمد عليها الأفراد في إثبات حقوقهم العقاريةالت
إن الحديث عن المحررات العرفية تكتسب بأهمية كبيرة لأنها تعتبر من أهم الظواهر  

المتأصلة في المجتمع الجزائري إذ وجد فيها الملاذ الوحيد أمام التكاليف الباهضة التي 
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ة بشكل رهيب ومثير للقلق، ذلك أن تقتضيها لاسيما المعملات العقارية، وهي ظاهرة منتشر 
المحررات العرفية من أحد الوثائق الهامة التي يتمسك بها الأفراد خاصة أمام إقبالهم الكبير 
عليها في إثبات التصرفات العقارية، غير مبالين بعدم حجيتها في الإثبات سواء عن الجهل 

فهو لا يخضع  حرية في تحريرهالعرفي يخضع لمبدأ ال السذاجة أو عدم الإكتراث، فالعقدأو 
لأي شكل أو قيد في إعداده على إعتبار أنه وسيلة إثبات معدة سلفا من صنع الأفراد بقصد 
أن يكون أداة إثبات فيما قد يثار من منازعات حول مضمونه، لذلك فإن المشرع قد حلولا 

 .فيما يتعلق بحجيته
قد تشوب أي سند آخر، فهي  العرفية بدورها لا تخلو من العيوب التي عقودإن ال 

المشرع قد منح لمن يحتج عليه  لتغيير واللبس والغموض، لذلك فإنمعرضة للتزوير وا
بالوسائل الدفاعية المقررة قاونا  الدفع بعدم نسبة المحرر إليهبمحرر عرفي في دعوى قائمة 

 .والمتمثلة في الدفع بالإنكار وعدم العلم والدفع بالتزوير
ما إ سنحاول من خلاله.م.القانون المدني الجزائري و قانون إعلى ضوء نصوص  

تحديد حجية العقد العرفي وطرق الطعن فيها، وتحديد الدعاوي التي تهدف إلى نفي صحة 
 .المحرر العرفي

 أهمية الدراسة 
تسليط الضوء على العقود العرفية التي يحررها الأطراف بمعرفتهم واقبالهم الكبير  

ن بعدم حجيتها وخاصة في التصرفات الناقلة للملكية رغم أن القانون لم يعد عليها غير مبالي
 .1791يعترف بحجيتها بعد صدور قانون التوثيق 

وكذلك تبيان موقف كل من المشرع والقضاء من المحررات العرفية، ودراسة الوسائل  
جراء  .ات الطعن فيهالدفاعية القانونية المقرر لمن يحتج عليه بسند عرفي منسوب إليه، وا 

 
 

 أهداف إختيار الموضوع
  .الوقوف على ماهية العقد العرفي وحجيته_ 
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موقف القضاء الجزائري من السندات العرفية المنصبة على التصرفات الناقلة للملكية _ 
 .العقارية

سقاطها في ظل قانون _  جراءات الطعن في حجية المحرر العرفي وا  دراسة أحكام وا 
  .والإدارية الجديد الإجراءات المدنية
 إشكالية البحث 

لم يكن يشترط القانون قبل صدور قانون التوثيق في صحة التصرفات الناقلة للملكية  
ما مدى : اليةالعقارية الشكل الرسمي بل يكتفي بالشكل العرفي وعلية نطرح الإشكالية الت

 الملكية العقارية؟ ونقل في إثبات حجية العقود العرفية
 إختيار الموضوعدوافع 

ما دفعنا إلى إختيار الموضوع والتمسك به راجع لأهميته في حد ذاته، وتوافقه مع  
 . ميولنا ورغباتنا وتخصصنا

الرئيسي بما يسمى بأزمة العقار  أو بالإضافة إلى أن هذا الموضوع هو السبب الوحيد 
و يبرر ملكيته خاصة الخاص في الجزائر، وافتقار المواطن الجزائري لسند صحيح يكتسبه أ

في المناطق الجبلية أين مازال يعتد بالعقود العرفية كسند للملكية، وكذلك إهمال الدولة لدورها 
لم يسبق في مراقبة التصرفات في وقت سابق طغت فيه المعاملات العرفية، مع العلم أنه 

ن كانوا قد أثاروا نقاط ا تشترك مع للباحثين أن تناولوا هذا الموضوع بهذه الصيغة وا 
 .ماسنعالجه في هذا البحث

 صعوبات الدراسة
بالرغم من أن تنظيم الملكية العقارية يعد من المواضيع التي تزخر من الكم الهائل  

من المراجع، فقد واجهنا الكثير من العراقيل في إعداد هذه الدراسة ومحاولة الإلمام الشامل 
 .بحيثيات الموضوع

حيث تجسدت تلك الصعوبات في قلة المراجع الجزائرية التي تتناول موضوع بحثنا  
ن وجدت تكون مفصلة في بعض جوانب الموضوع لتظهر الصعوبة في محاولة  هذا ، وا 
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تقييد ما هو مهم من جهة، والتقييد بالعدد المقرر للصفحات من جهة أخرى، بالإضافة إلى 
 .قلة التطبيقات القضائية

 المتبع للدراسةالمنهج  
نظرا لطبيعة هذا البحث ، كانت الحاجة إلى إستعمال المنهج الوصفي لمعرفة  

المحرر العرفي وتبيان شروطه وأنواعه، بالإضافة إلى المنهج المقارن ذلك أن المشرع 
الجزائري استمد أحكامه من التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي ونظيره المصري، وكذلك 

وأيضا اتباع المنهج التحليلي . يان المقارنة بين العقد العرفي والعقد الرسميفي بعض الأح
لدراسة النصوص التي سنها أو وضعها المشرع الجزائري في حجية وقة المحرر العرفي في 

 .نقل الملكية العقارية
 تقسييم الدراسة

ول الفصل الألفة الذكر قمنا بتقسيم الدراسة إلى فصلين، اللإجابة على الإشكالية الس 
حول مفهوم العقد العرفي ، متضمنا نظرة عامة تطرقنا فيه إلى دراسة ماهية السندات العرفية

 .من خلال تعريفه وتحديد شروطه وأنواعه وكذلك حجيته بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير
المبحث الأول العقد العرفي وجزاء : بحثينفقد قمنا بتقسيم الفصل الأول إلى م 

 .الملكية في بيع العقار إثبات  ي نتناول، أما المبحث الثانالإخلال به
عرفي ومدى حجيته، انتقلنا إلى دراسة القيمة القانونية للعقد وبعد الإلمام بمفهوم العقد ال

صور  إلى مبحثين، الأول تحت عنوانا في فصل ثان مقسم العرفي والمنازعات المثارة بشأنه
ما المبحث الثاني بعنوان الطعن في حجية العقد العرفي ، أرفيوأشكال تثبيت العقد الع

 .وأسباب سقوطه
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لمعاملات ا عدم استقرارو  لقد عرفت الدولة الجزائرية فوضى في المجال العقارية 
كان الجزائريون خلالها يلجؤون إلى العقد  حيثشأن فترة ما قبل الإستقلال، العقارية، شأنها 

 .العرفي في أغلب تصرفاتهم عوضا عن العقد التوثيقي أو العقود التي يحررها القضاة الشرعين

في الحياة  أهمية كبيرة في الحياة اليومية لكل شخص خاصة العقد العرفي يكتسب  
 العقودالطبع لا ترقى إلى مستوى بفي عملية الإثبات، وهي  عقودهاته ال حجيةالقانونية أي مدى 

 .وثابتة التاريخ ط عمومي بل تكتفي بتوقيع أطرافهانها لا توقع من طرف ضابأذلك  ،الرسمية
العرفية بعدة مراحل في التشريع الجزائري من محرر له حجية  محرراتمرت اللقد   

حجية المحرر المحرر الرسمي، إلى محرر باطل من ناحية، ومن ناحية أخرى غالب ما تبقى 
 . العرفي نسبية تستوجب أحيانا قوة الإقناع لقيام الدليل

، بماهية المحررات العرفيةالخاص وهذا ما سنتعرض إليه بالتفصيل في هذا الفصل   
ثباتو  ،العقد العرفي وجزاء الإخلال به والذي يتضمن مبحثين، حيث نتناول في المبحث الأول  ا 

 .ث الثانيفي المبح ربيع العقاالملكية في 
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 المبحث الأول
 العقد العرفي وجزاء الإخلال بشروطه

نظرا للأهمية البالغة التي تتميز بها العقود العرفية في الإثبات في جميع المواد   
لى انتشار ظاهرة تحرير ال المدنية والتجارية وغيرها، عينية لإثبات الحقوق الالعرفية  عقودوا 

أعطى المشرع الجزائري هذه الأخيرة عناية خاصة وذلك بتحديد شروط صحة  ، فقدالعقارية
المحرر العرفي، وكذا حجيته بين الأطراف و بين الغير، دون التطرق إلى تعريفه على 

 .خلاف العقد الرسمي
 قسمنا المبحث إلى  ولمعرفة المقصود بالعقد العرفي وبيان شروطه وحجيته القانونية،

ثم نتطرق في المطلب  ،المطلب الأول تعريف العقد العرفي بالدراسة فينتناول . ينمطالب
 . صحة الورقة العرفيةالثاني جزاء الإخلال بشروط 

 المطلب الأول
 تعريف العقد العرفي

تعريفا خاصا للعقد العرفي كما أشارنا سابقا، بل اكتفى  المشرع الجزائري يعطي لم
 . (1)من القانون المدني 423فقط بتعريف العقد الرسمي في نص المادة 

يعتبر العقد غير رسمي : "التي تنص على 22مكرر  423المادة لكن بالرجوع إلى نص 
كمحرر عرفي إذا كان موقعا بسبب عدم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل، 

العقد العرفي هو كل عقد يحرر من طرف غير الأشخاص  نستنتج أن ."من قبل الأطراف
 .نونيةالمذكوريين في نص المادة أعلاه، أو من طرفهم، لكن خارج إطار مهامهم القا

ادا فهناك من عرفه اعتم (العقد العرفي  )ف المحرر العرفي فقد حاول الفقهاء تعري  
 أشخاص عاديون بدون  ره وتوقيعهسند معد للإثبات يتولى تحري"على القائم بتحريره على أنه 
                                       

 55عدد . ر. ج ،يتضمن القانون المدني الجزائري، 5757سبتمبر  23، المؤرخ في  75_57الأمر رقم  (1)
 . ، معدل ومتمم5757 27_42الصادرة في 
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   (1)."تدخل الموظف
دون  ونعادي كل ورقة مكتوبة يحررها أطراف» وهناك من عرفه أيضا على أنه   

 (2)."تدخل أطراف رسمية 

مكتوبة أن العقد العرفي هو تلك الورقة ال تخلصمن خلال التعريفات السابقة نسو 
 . إلى شكلية معينة ما عدا إمضاء صاحب الشأن في تحريرهاوالتي لا تخضع في تحريرها 

وسنخص بالدراسة في هذا المطلب أنواع العقود العرفية وشروط الواجب توافرها في   
، كما خصصنا فرع ثالث لندرس فيه شرط في فرعين متتاليين لعقد العرفي لقيامه صحيحاا

لم يتطرق إليه بل تم النص عليه آخر من شروط صحة العقد العرفي لكن المشرع الجزائري 
 :التالي النحو في القانون المقارن ألا وهو تعدد النسخ الأصلية للورقة العرفي وذلك عى

 الفرع الأول
 أنواع العقود العرفية 

هي التي تصدر من ذوي الشأن لإثبات واقعة _ رنااكما سبق وأش_المحررات العرفية  
قانونية موقعة من الشخص الذي يحتج بها عليه بإمضائه أو ختمه أو بصمة أصبعه، وهذه 

 . المحررات نوعان، منها ما هو معد للإثبات، ومنها يعتبر غير معد للإثبات
 الملكية العقاريةالعقود المعدة للإثبات : أولا
ية معدة مسبقا للإثبات بمعنى أن الغرض منها هو تهيئة دليل إن هذه المحررات العرف 

، ومنه فهي تحمل توقيع من يراد الإحتجاج بها عليه، (3)على التصرف بمناسبة إنشاءه

                                       

 الوطنية للكتاب، المؤسسة ،الطبعة الثانية لمدني الجزائري والفقه الإسلامي،أدلة الإثبات في القانون ا: يحي بكوش (1)
  . 522، ص  5755 ن،.ب.د
  .733، ص 2227سنة  الحق، بارتي للنشر، الجزائر،مدخل العلوم القانونية ، نظرية : د عجة الجيلالي( 2)
، 2225 ن،.ب.معة الجديدة، دأصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجا: نبيل همام محمد محمود (3)

     . 257ص
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لإعتبار المحرر العرفي دليلا كاملا لإثبات تصرف قانوني معين، يجب توافر الشروط 
 : ستها بالتفصيل أدناه والمتمثلة فيج التي سيتم درا.م.ق 425المنصوص عليها في المادة 

بمعنى أن يكون متضمنا على كتابة تدل على الغرض الذي أعدت من أجله  :الكتابة_ أ
 .ومنصبة على واقعة معينة يراد الإثبات بها

يعد الشرط الجوهري لوجود المحرر العرفي، وذلك بأن يضع الشخص بخط : التوقيع_ ب
أخرى جرت العادة أن يدلل سمه أو هما معا، أو أية كتابة يده على المحرر العرفي لقبه أو ا

، ويتخذ التوقيع عدة أشكال فقد يكون عن طريق الإمضاء أو بصمة (1)بها على هويته
، إذ يلزم الأطراف بالتوقيع على المحرر العرفي بحسب طبيعة الإلتزام فإن كان (2)الأصبع

الجانب هو الملتزم بالتوقيع دون الأطراف العقد مثبتا لإلتزام من جانب واحد فإن هذا 
ن كان العقد ملزم لجانبين كعقد الإيجار أوعقد البيع فإنه يجب توقيعه من كلا  الأخرى، وا 

 .الطرفين
 العقود غير المعدة للإثبات في الملكية العقارية: ثابيا

ات هذا النوع من المحررات العرفية لم يكن الغرض من إعدادها تهيئة الدليل لإثب 
من ذوي الشأن لكن ولضرورة ، وعادة لا تكون موقعة (3)التصرف القانوني الذي تشير إليه

عملية اضفى المشرع الجزائري على بعض المحررات حجية معينة وذلك بنصوص خاصة 
الرسائل والبرقيات، دفاتر التجار، : التي تتمثل في 442إلى  427مواد ج من ال.م.في ق

لا  ية، التأشير على سند الدين ببراءة ذمة المدين، إلا أن هذه الأوراقالدفاتر والأوراق المنزل

                                       

الإثبات عن طريق المحررات الرسمية والعرفية في التشريع المدني الجزائري، مذكرة تخرج لنيل إجازة : سفيان خالي(1)
  .55، ص2225-2223المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 

، 2227نشر، الإسكندرية، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة لل: أنور السلطان (2) 
 .75ص

  .254، ص2222أصول الإثبات في المواد التجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،: همام محمد زهران(3)
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تعتبر دليلا كاملا لإثبات واقعة أو تصرف قانوني معين حتى ولو توافرت فيها الشروط 
المقررة قانونا، ذلك لإنعدام توقيع أصحابها عليها بحيث لا ترقى إلى مستوى الأوراق العرفية 

 . ي معينالمعدة لإثبات تصرف قانون
لكن بما أننا في صدد دراسة العقود العرفية غير المعدة للإثبات في الملكية العقارية  

ج يجب .م.فإن الأوراق العرفية التي تم ذكرها أعلاه والتي تناولها المشرع الجزائري في ق
  .استبعادها من هذه الدراسة ذلك أنها تخدم القانون التجاري أكثر

العقود : ير المعدة للإثبات في الملكية العقارية فإنها تتمثل فيأما العقود العرفية غ 
 .، العقود غير المحددة للعقار تحديد دقيقلتاريخ، العقود غير الموقعةغير الثابتة ا

" الكتابة والتوقيع"يشترط لصحة العقد العرفي توافر شرطين : العقود غير ثابتة التاريخ_ أ
بحيث يتم التعامل بالعقد العرفي . ج.م.من ق 425و  425المنصوص عليهما في المادة 

على أساس هذين الشرطين ون إلزام أحد الطرفين على إظهار التاريخ فيه، ذلك أن التاريخ 
المتعلق  52/75صدور الأمر  لا يعد الشروط الجوهرية لصحة العقد العرفي، إلا أن بعد

نجد أن العقود العرفية غير الثابتة التاريخ لا يمكن إثبات حجيتها  (1)التوثيق بتنظيم مهنة
 .لاسيما أمام مرفق العدالة، لذا  يعد هذا النوع من العقود عقودا غير معدة للإثبات

ن التوقيع ج نجد أ.م.ق 425بالرجوع إلى نص المادة  :العقود العرفية غير الموقعة_ ب
ذا تخلف ركن التوقيع ولقيامالعقد العرفي  هو الشرط الجوهري لصحة فإن العقد  ه صحيحا، وا 

العرفي يعد باطلا ولا يكون له حجية ولا يصلح للإستناد إليه أو تقديمه كدليل لإثبات الملكية 
أحد الطرفين تحول المحرر العرفي إلى مبدأ ثبوت بالكتابة فيمكن  العقارية، فإذا تخلف توقيع

وعليه فالعقد . الشروط المقررة قانونا، أو باليمين المتممة تكملته بالبينة والقرائن إذا توافرت
 .العرفي غير ثابت الإمضاء هو عقد غير معد للإثبات

                                       

 .، معدل ومتمم55ر عدد .، المتضمن تنظيم مهنة التوثيق، ج57/52/5752المؤرخ في  52/75أمر رقم  (1)
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من بين الشروط الواجب توافرها  :االعقود العرفية غير المحددة للعقار تحديد دقيق_ ج
في عقد البيع أن يكون الشيء المبيع معينا أو قابلا للتعيين، فإذا لم يكن محل عقد البيع 

ج، أي أن المبيع لا بد أن يكون .م.من ق 73معينا كان العقد باطلا هذا ما قضت به المادة 
ى شيء معين بذاته وجب محددا تحديدا نافيا للجهالة من قبل البائع، فإذا وقع البيع عل

 .(1)وصف المبيع وصفا دقيقا واضحا لا يثير أي لبس
إذا كان العقد العرفي يتضمن تصرف قانوني وارد على عقار معين وجب تعيين  

موقع العقار، وبيان أوصافه الأساسية ومشتملاته، أي تحديده تحديدا دقيقا ذلك بذكر رقم 
رى المعتمدة في التمليك ومنطقته وحصة البائع قيده في السجل العقاري أو السجلات الأخ

 .منه، وكل ما يمنع الجهالة
وبالتالي إذا لم يتم تحديد العقار تحديدا كافيا في العقد، فإن هذا الأخير لا يمكن  

الإعتداد به في مواجهة الغير أو تقديمه كدليل كامل لإثبات الملكية العقارية لعدم تعيين 
     .يكون باطلا بطلانا مطلقا ، أيالعقار تعيينا كافيا

 فرع الثانيال
  شروط صحة العقد العرفي

لعرفي المعد لقد تولى المشرع الجزائري تبيان الشروط اللازمة لصحة المحرر ا
المتمثلة في في شرط الكتابة وشرط  من ق م ج 425و  425ادتين مللإثبات، وذلك في ال

 :التوقيع، ومن خلال هذا الفرع سيتم دراسة هذين الشرطين بالتفصيل كالآتي
 
 
 

                                       

في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الرابع، ديوان المطبوعات الجامعية، بن  الوجيز: خليل أحمد حسين قدادة (1)
 .23، ص2225عكنون، الجزائر، سنة 
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 كتابة ال: أولا
كون دليلا كتابيا لإثبات ملكية العقار يصلح أن ي ذيالعرفي ال عقديشترط في كتابة ال

متضمنا على كتابة تدل على الكتابة أن يكون ب قصودوالم .اكون مكتوبيأن  أو بيع العقار،
 .(1)الغرض الذي أعدت من أجله، ومنصبة على واقعة معينة يراد اثباتها بالمحرر
عملة أو الشخص فالورقة العرفية لا تخضع لأي شكل في اعدادها بالنسبة للغة المست

أن  يتولى تحريرها الأطراف المتعاقدون بأنفسهم بل يمكن ، فليس إلزاما أن(2)القائم بتحريرها
أو يكون مستخدما  ،في هيئة كاتب تابع لهم أو لا سواء كان أي شخصيقوم بذلك 

 .متخصصا في ذلك، وقد يكون موظفا عاما في غير هيئته الرسمية
ويترتب عن مبدأ الحرية في تحرير العقد العرفي أنه لا يؤثر في صحته وجود شطب 

الأمر في تقدير ما يترتب عن هذه في الكلمات أو تحشير أو إضافة بين السطور، اذ يترك 
 .(3)ير ذلكالعيوب المادية إلى المحكمة التي يعود إليها سلطة تقد

ويستوي الأمر أن تكون الكتابة بخط اليد أو عن طريق آلة راقنة، ويمكن أن تكون 
قد تطرق المشرع و  .الحديثة أو عبر شبكة الأنترنت أيضا عن طريق الوسائل الإلكترونية

 424لى نوع جديد من الكتابة وهي الكتابة الإلكترونية والتي نص عليها في المادة الجزائري إ
يعتبر الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف وأوصاف وأرقام » :مكرر ق م ج والتي عرفها بأنها

وأية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، كذا طرق 

                                       

ص  ،2222، حماية الملكية العقارية الخاصة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط عمر حمدي باشا(1)
55.   

  .55،ص 5774الجديد لمنازعات الحيازة، دار الفكر العربي، مصر، التنظيم القانوني : مصطفى مجدي هرجة( 2)
آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، منشورات بغدادي، الجزائر، : محمودي عبد العزيز. د( 3)

 .537، ص2227طبعة سنة 
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إفصاح عن واقعة قانونية مهما كانت الآلة التي كتبتها سواء بة تعبير ا، أي أن الكت«.إرسالها
 .الآلة الناسخة أو الكمبيوتر

ولا يهم بأية لغة كتب العقد العرفي، فقد يكون باللغة العربية أو باللغة الأجنبية، إلا 
 عربية ال أنه إذا كتب بلغة غير اللغة العربية وقدم أمام القضاء فإنه يتطلب ترجمته رسميا للغة

 ةعوى، وهذا ما قضت به أحكام المادتحت طائلة عدم قبوله كسند إثبات في موضوع الد
  ات  يجب أن تتم الإجراء" التي تنص على (1)ون الإجراءات المدنية والإداريةالثامنة من قان 
.العقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية، تحت طائلة عدم القبولو   

الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه  يجب أن تقدم
أي يكون هذا أمام القضاء في حالة وجود نزاع عقاري، " ...م القبول اللغة، تحت طاءلة عد

لكن قد يكون هناك تناقض بين العقد العرفي المحرر بلغة أجنبية وترجمته الأصلية، لذلك 
 .لترجمة بالعقد الرسمي الأصليينصح أو يلزم دائما بإرفاق ا

في الكتابة الإلكترونية  أيضا الكتابة تتوفرفي الشروط الموجودة  وتجدر الإشارة أن  
تابة الإلكترونية تتم معالجتها بطريقة كقابلة للإثبات بالاستمرارية، فالمن حيث كونها مقروءة و 

، ويمكن لأصحاب CDرقمية حيث تخزن البيانات المكتوبة إلكترونيا عن طريق أقراص 
ه الأقراص عن طريق جهاز الكومبيتر وقراءة الكتابة الإلكترونية بشكل ذالشأن استعمال ه

، كما أن عملية تخزين واضح حيث يظهر على شاشة الحاسوب في صور مقروءة واضحة
طسية يضمن حفظها واستمرار وجودها لمدة أطول قد االأقراص أو الأشرطة المغن فيالكتابة 
 .(2)الزمن أو الحريق أو الرطوبة وراق التقليدية التي تتأثر بعواملالأ ظدة حفتفوق م

                                       

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2225فبراير  27الوافق ل  5327صفر عام  55المؤرخ في  27_25قانون رقم  (1)
 .  2225، سنة  25ر، عدد .والإدارية، ج

مقال منشور في مجلة الحقوق،  التعبير عن الإرادة عن طريق الأنترنت واثبات التعاقد الإلكتروني،: رامي علوان (2)
  .32، ص2222عدد الرابع، سنة جامعة الكويت، ال
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من ق م ج  425ولا يشترط كتابة التاريخ في الورقة العرفية، لكن بالرجوع إلى نص المادة 
ومع ذلك فإن . نجد أن العقد العرفي لا يكون حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت

يل الإستثناء ذكر التاريخ على بعض المحررات العرفية وذلك في القانون أوجب على سب
مثل السند لأمر والسفتجة، لكن عدم ذكر التاريخ فيها لا يشكل سببا من  (1)الأوراق التجارية

ذا تعددت التواريخ في المحرر العرفي فإنه يؤخذ بعين الإعتبار بالتاريخ  أسباب البطلان، وا 
أما . وكذلك نفس الشيء بالنسبة لمكان تحرير العقد العرفي. الأخير إلا إذا ثبت تزويره

   .بالنسبة للعقود العرفية المثبتة للملكية العقارية يشترط فيها التاريخ
 توقيع ال :ثانيا

، (2)إلا بوجودهفلا توجد  العرفي عقدشرط الأساسي والجوهري لوجود اليعتبر التوقيع ال
، ويتمثل التوقيع رمن موقعه مالم يطعن فيه بالإنكا وهو الذي يؤكد صدور المحرر العرفي

أن يضع الشخص بخط يده عليها لقبه أو اسمه أو كلاهما معا أو أي  العرفيعقد على ال
  .كتابة أخرى

التوقيع بالطابع الشخصي، لذلك لا يمكن إعطاء أي قيمة للتوقيع إلا إذا كان  يتميز
يستطيع أن يوقع باسم موكله ولو تلقى  صادرا ممن وقع عليه، ومن ثم فإن الوكيل لا

نما يجب أن يوقع باسمه الشخصي  .تعليمات في ذلك، وا 
صر تإلى تعريف التوقيع أو تحديد شروطه فقد كان يق شرع الجزائريلما لم يتطرق

التوقيع على الإمضاء، واستبعد التوقيع بالختم وذلك خشية من ضياعه واستعماله على وجه 

                                       

العقود العرفية كوسيلة إثبات في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة : بن طبال عصام (1)
  .25، ص2254ليسانس أكاديمي، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، سنة 

_ الإثبات_الجزء الثاني، الإلتزام بوجه عام الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، : الرزاق السنهوريعبد أحمد  (2)
 .553، ص2222آثار الإلتزام، ط الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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تعديله للقانون المدني وسع المشرع من نطاق التوقيع، بل وترك لكن بعد . غير شرعي
يعتبر العقد »: على أنمن ق م ج  425ين حيث نصت المادة المجال مفتوحا لإرادة الطرف

مالم ينكر صراحة ماهو  ة إصبعهن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمالعرفي صادرا مم
مكن التوقيع على المحرر العرفي أنه ي نستنتج من خلال هذه المادة« ...منسوب إليه

ما قد يكون التوقيع في شكل كأو بأي وسيلة تدل على ذلك،  (1)بصمةمضاء أو بوضع البالإ
في الحبر ووضعه من جديد على المحرر العرفي وهذه  صبعالأالتي تتم عبر وضع بصمة 

 لماصة به، كما أثبته عيقة لها قوة ثبوتية مطلقة لتمييز كل شخص ببصمة خر الط
 .(2)البصمات

    وكما يمكن أن يكون التوقيع على شكل إلكتروني شريطة أن يكون محميا بشفرة 
يصعب على الغير تزويره، وهذا كله للوصول إلى حماية واستقرار المعاملات  رقم سري أو

 .(3)لكترونيالإفي الشكل  التعاقدية المبرمة
النص وعلى ورقة بيضاء وهذا ما تجدر الإشارة إلى أن التوقيع قد يكون قبل كتابة   

إلا أن الشخص  يعرف بالتوقيع على بياض، غير أن هذه الطريقة فيها نوع من المشاكل،
الذي وقع على بياض مهما كانت غفلته يستطيع التنصل من الإلتزام المضاف على ذلك 

 . المحرر العرفي، فيثبت أن البيانات الموجودة ليست مطابقة لنواياه
 
 

                                       

 ،5773مصادر الإلتزام، دار النهضة العربية، بيروت، طبعة سنة  -، النظرية العامة للإلتزامجميل الشرقاوي (1)
  .525ص

 . 542ص ،5755ط  السابق،، المرجع يحي بكوش (2)
ويعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط : "، التي تنص، المرجع السابق75_57، من الأمر 22الفقرو  425المادة  (3)

 ." أعلاه 25مكرر  424المذكورة في المادة 



ماهية السندات العرفية                                                       الفصل الأول             

 

22 

 

 الثالثالفرع 
 تعدد النسخ الأصلية للورقة العرفية

ضمن الشروط الواجب توافرها شرط تعدد النسخ الأصلية المشرع الجزائري لم يدرج 
في الورقة العرفية المنصوص عليها في أحكام القانون المدني كما سبق وأشرنا، على عكس 

 عقمثل التي تثبت عقودا ملزمة للجانبين نظيره الفرنسي الذي نص على أن الورقة العرفية 
لا تكون صحيحة إلا إذا تعددت نسخها الأصلية بقدر عدد الأطراف ذوي ، بيع العقار

  . (1)من القانون المدني الفرنسي 5427المصالح المستقلة، وهذا حسب المادة 
 يرجع السبب في اشتراط تعدد النسخ الأصلية للورقة العرفية إلى اعطاء الضمانو 

لأطرافه وتحقيق المساواة فيما بينهم، وليحصل كل طرف على أدلة اثبات لما له ولما عليه، 
صبح تحت رحمة الطرف الذي فلو أن أحدهم لا يكون بيده نسخة من العقد الذي أبرم لأ

لذلك فإن الفقه الفرنسي اعتبر قاعدة تعدد النسخ الأصلية للورقة العرفية . منه نسخةز يحو 
لجانبين، قاعدة من النظام العام لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها بتحرير نسخة الملزمة 
 .واحدة لها

لكن يشترط لصحة الورقة العرفية التي تثبت تصرف قانوني معين وارد على العقار 
ذوي المصالح المستقلة أو المتعارضة، أن يذكر في  طرافالألاوة على تعدد نسخها بتعدد ع

 .(2)قعا عليها من جميع أطراف العقدالتي كتبت مو  كل نسخة عدد النسخ

                                       

 : من القانون الفرنسي على الآتي 5427من المادة  25تنص الفقرة  (1)
 «Les actes sons seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques , ne sont valable qu’autant 

qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il ya de parties ayant un intérȇt distinct.» 

شهادة الماجستر في  إثبات بيع العقار المملوك ملكية خاصة في القانون الجزائري، مذكرو لنيلبراهامي سامية، 
  .54، ص2225قسنطينة، سنة  جامعة الإخوة منتوري، القانون الخاص،

)2  ( 
Marcel PLANIOL ; Traité élémentaire de droit civil; obligations, t , II ; obligations ; 3e édition , par G 

. RIPERT et J . BOULANGER , 1949, pp 151_152 . 
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 نيالمطلب الثا
 جزاء الإخلال بشروط صحة العقد العرفي

لما كان العقد العرفي دليلا للإثبات بتوفر شروطه المتمثلة في الكتابة والتوقيع وتعدد النسخ 
 :وذلك على النحو التالي العرفي عقدان أثر تخلف هذه الشروط في الالأصلية، فيجب تبي

  

 الفرع الأول
 جزاء الإخلال بشرط التوقيع

الإشارة إليه  تما تمك عموما سية لصحة المحرر العرفياإن التوقيع هو الشكلية الأس
لإنشاء أي تصرف، وبدون تلك الشكلية فليس  (1)لأنه وحده الذي يدل على الرضا سابقا،

، فإن المحرر العرفي يستمد باطلا عقدلك الذعد ياك ما يدل على وقوع التراضي كما هن
 تكون لها ين فلامن توقيع أحد المتعاقد هذا الأخير ه في الإثبات من التوقيع، فإن خلاحجيت

ه، ومؤدى ذلك من ستناد إليه كمبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كان المحرر بخطلإاصح يحجية ولا 
ن أصحاب التوقيع قد ة حجيتها في أأن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفي

إختلاس التوقيع  مئهبإدعانفي هذه الحجية  وابه، فإذا أراد والتزمامضمون الورقة و  واارتض
وحصل عليها المتمسك بها بغير  و أن الورقة كانت موقعة على بياضأكرها أو غشا، 

 .(2)عبء إثبات ذلك صاحب التوقيعأى كان عل ،مرضاه
كسند عرفي للإثبات لا يستتبع عدم وجود التصرف  العرفي عقدلكن بطلان ال  

الرضائي الذي يصح إثباته بما يقوم مقام الكتابة من إقرار أو يمين حاسمة، فلا يؤدي 
 ،بطلانها إلى بطلان التصرف القانوني ذاته، الذي قصد بالورقة أن تثبته بل يبقى قائما

                                       

، 2223الملكية والنظام العقاري في الجزائر، دار هومة، بوزريعة، الجزائر، دون طبعة، سنة : عمار علوي (1)
 .533ص

 .247صالمرجع السابق، : همام محمود زهران (2)
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عن تخلف التوقيع في العقد بالتالي يترتب  .اجوز إثباته بكافة طرق الإثبات المقررة قانونوي
  .المقدم لإثبات الملكية البطلان المطلق العرفي

ثبوت الكتابة إذا تأكد من مضمون الورقة من سند عرفي ضي أن يستخلص ايجوز للق 
 .(1)العرفية أو من خط الطرف الذي يحتج عليه بالسند أو من إنشائه أو صياغته

أن التوقيع هو الذي يعطي المحررات العرفية قوة الدليل  وما نخلص إليه في الأخير
مبدأ ثبوت بالكتابة إلى هذه المحررات تحول عرفي تالكامل، فإذا تخلف التوقيع في المحرر ال

اليمين المتممة في بعض فيمكن تكملته بالبينه والقرائن إذا توفرت الشروط المقررة لذلك أو ب
 .(2)الحالات

 الفرع الثاني
 العرفي في العقدل بشرط تعدد النسخ الأصلية خلا جزاء الإ

الورقة يقتضي الإخلال بشرط تعدد النسخ الأصلية للورقة العرقية، أن تكون هذه 
او لعدد المتعاقدين، وفقا لما موقعا عليها ممن يحتج عليه بها، ولكنها لم تكتب بعدد مس

 .من القانون المدني الفرنسي 5427ضي به المادة تق
منه بسبب  عرفي مثبت لبيع عقار مثلا، ثم ضاع عقدفي حالة حصول الدائن على   

أو بسبب الغير، فإنه يجوز له في هذه الحالة إثبات  (3)مثل القوة القاهرةه يد له في أجنبي لا
من القانون المدني الفرنسي  5435بيع العقار عن طريق البينة والقرائن، وهذا حسب المادة 

                                       

حجية المحرر العرفي في إثبات التصرفات العقارية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، جامعة الدكتور : مكيد أسماء (1)
  .27، ص2253المدية، سنة يحي فارس، 

 .57، صالسابقالمرحع : زهرانهمام محمود   (2)
أصول الإثبات في المواد المدنية في القانون المصري مقارنا بسائر تقنينات البلاد العربية، الأدلة : سليمان مرقس(3)

 .757، ص5755المطلقة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 
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وم المشرع بتعديلها حيث من القانون المدني الجزائري قبل أن يق 443لمادة والتي تقابلها ا
على أنه في حالة فقدان الدائن لسنده الكتابي بسبب أجنبي خارج عن إرادته فإنه  كانت تنص

 .يجوز له الأثبات بالبينة
ويقصدد بالددائن فدي هدذا الدنص لديس مدن يددداين غيدره فحسدب، بدل كدل مدن يددعي أمددرا   

وعليه فإن كل مدن يددعي أن . كان ثابت بسند مكتوب وضاع منه بسبب أجنبي على خصمه
حصدددل علدددى ورقدددة عرفيدددة مكتوبدددة ثدددم فقددددت أو ضددداعت منددده بسدددبب أجنبدددي، عليددده أن يثبدددت 

 :الآتي
عى من يدعي أنه كان لديه سند يثبت له أثر قانوني، أن يثبت وجود هذا السند يجب  :أولا

فعلا وأنه تم تحريره على ورقة عرفية مستوفية لجميع الشروط القانونية التي يستوجبها القانون 
 . لصحتها

إضافة إلى اثبات المدعي وجود الدليل الكتابي، فإنه عليه ان يثبت أيضا أنه أصبح  :ثانيا
عن تقديم ذلك الدليل بسبب خارج عن إرادته، أي أن الورقة العرفية ضاعت منه  عاجزا

 .(1)قاهرة أو ضاعت منه بفعل الغير بسبب حادث مفاجئ غير متوقع أو قوة
    

 

                                       

  .754، ص5775الجزء الثاني، بغداد، طبعة  نظرية الإثبات،: المومن حسين (1)
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 المبحث الثاني
 ة العقاري الملكية إثبات

ية تبين لنا أن الشكلجزاء تخلفه، ا إلى تعريف العقد العرفي و شروط صحته و بعد ما تطرقن
على ذلك  الأطراف من طرف  توقيعكسند عرفي للإثبات هو ال أو الشرط الجوهري لقيامه صحيح

 . (1)فيما بين الأطراف وحجية في مواجهة الغير حجية العرفي عقدال الهذ كونيالمحرر، ف
 عقدالالأول ناول في المطلب نت: لبينس سنتطرق إلى هذه الحجية في مطعلى هذا الأسا

 في إثبات البيع العقاري لعرفيا عقدحجية الفي إثبات البيع العقاري، والثاني يتعلق ب وحجيته عرفيال
  :من حيث تاريخه، وهذا على النحو التالي

 المطلب الأول
 في إثبات البيع العقاري وحجيتها الورقة العرفية 

من خلال تعريف العقد العرفي وتبيان شروطه توصلنا أن الشكلية الأساسية لقيامه صحيحا 
هي التوقيع من طرف المتعاقدين على ذلك العقد، فيكون هذا الأخير حجية فيما بين الطرفين 

 .وحجية في مواجهة الغير
الفرع الأول يتمثل في حجية العقد العرفي : الحجية قسمنا المطلب إلى فرعين لدراسة هذه

 .بالنسبة للطرفين، أما الفرع الثاني خصصناه لحجية العقد العرفي بالنسبة للغير
 ولالفرع الأ 

 حجية الورقة العرفية بالنسبة للطرفين
في أن ( لبائع والمشتريا)تتمثل حجية العقد العرفي المثبت لبيع العقار فيما بين الطرفين 

أو الخط، يكون لها من حيث صدورها ممن وقع عليها حجية قائمة إلى أن ينكرها صاحب التوقيع 
 .وفي أن تكون لها من حيث صحة ما ورد فيها من بيانات حجية قائمة إلى أن يثبت العكس

                               
، 6006وتأسيس السجل العقاري في الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، المسح العام : نعيمة حاجي(1)

 .341ص
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 من حيث صدورها ممن وقع عليه: أولا
العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما يعتبر العقد » :ق م ج 162المادة  تنص 

  (1)«.هو منسوب إليه من خط أو إمضاء
إلا  لا يصبح حجة على محرره  المحرر العرفي نويتضح لنا من خلال نص هذه المادة أ

إذا أنكره صراحة، إذا حجبته متوقفة على عدم إنكاره أي أن هذا النص يقضي بأن من يحتج عليه 
بذلك أن ينكر توقيعه لها إنكارا  لم يكن ملما بارها أنها موقعة منه، يجب عليه إذابورقة عرفية، بإعت

ن كان ذلك فإ متىو ، و الورقة العرفيةهم يعد اقرار بصحة العقد العرفي أن مجرد سكوتا  ، و (2)صريحا
 نكار بعد ذلك،لا يجوز الإلرسمي من حيث الحجية و هذا المحرر يصبح في مواجهته كالمحرر ا

 .التزويرالطعن فيه بلا بلايبقى بيده من أجل دحض حجيته إو 
 صراحة توقيعه أو خطه يعتبر بذلك قد أنكر العقد كله وأنه صدر صاحب التوقيعنكر ذا أإ  

من صاحب التوقيع، فالبينة على من يدعي، ذلك عن  ويقع عبء إثبات أن المحرر صادر ،(3)منه
-22مر رقم من الأم  .إ .من ق 22صت عليه المادة هذا ما ن ،التحقيق بمضاهاة الخطوط طريق
إذا أنكر أحد الخصوم الخط أو توقيع الغير  »:بقولها (4)جراءات المدنيةالمتضمن قانون الإ 354

ن هذه الوسيلة غير منتجة في الفصل في رأى أذا فيجوز للقاضي أن يصرف النظر عن ذلك إ
لا فإنه يؤشر بإو النزاع  يأمر بإجراء تحقيق الخطوط، أما المطعون فيها و ائه على الورقة مضا 

ذا لزم الأو بشهود و بمستندات أ    «.مر فبواسطة خبيرا 

                               
 .، المرجع السابق55_25أمر رقم  (1)
 .315بكوش يحي، المرجع السابق، ص (2) 
هومة، الجزائر، ط  إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، دار: بن عبيدة عبد الحفيظ (3)

 .22، ص 6006
 .، يتضمن قانون الإجراءات المدنية القديم، معدل ومتمم05/02/3622المؤرخ في  354-22الأمر رقم  (4)
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الورقة العرفية تحمل توقيع من أنكرها، فإن هذه الورقة يصبح لها  نهإذا أثبت التحقيق أ  
 .(1)طعن فيها بالتزويرال لصاحب التوقيع يجوز حجية كالورقة الرسمية، وفي كل الأحوال

 هذه نفإ مثلا موظف في البلدية، ةجهة مختص مصادق عليه من طرف أما إذا كان التوقيع      
فيها طعن ال ، بل يتملا يتم دحضها عن طريق الإنكار حجية هتكسب التوقيعالمصادقة على 

 .(2)ن الحالة المذكورة سابقاأنها شبالتزوير شأ
 مضمونهصحة  من حيث :ثانيا

أنها تحمل البيانات ، ذلك حجة على أطراف العقد في الورقة العرفية ع الواردةالوقائتكون 
الورقة العرفية لمن حملت توقيعه أو خطه، وتكون حجة عليه  بينهم، وتنسبفيما  المتفق عليها

، ويقع (3)سواء اعترف بها صراحة أو ضمنيا أو أنكرها ثم ثبت بعد التحقيق أنها صادرة من طرفه
 .(4)القانونية ثباتالإ هذه الوقائع تقديم الدليل القانوني بكافة طرقعاتق من يدعي عكس على 

لا يمنع إعتراف بائع العقار بتوقيعه على الورقة المثبة له أن يطعن في موضوع الورقة  
كأن يثبت أن البيع صوريا أو أنه لم يقبض  ،العرفية ذاتها أي الطعن في حجية الوقائع الواردة فيها

ى عاتقه عبء إثبات ذلك طبقا للقواعد العامة في الإثبات التي لا تجيز له إثبات ، ويقع عل(5)الثمن
، كما يفترض أيضا صحة التاريخ الذي يحمله المحرر (6)ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة

  .العرفي حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح وهو لا يستطيع ذلك إلا بالكتابة
 

                               
 .11براهامي سامية، المرجع السابق، ص  (1)
 .30بن طبال عصام، المرجع السابق، ص (2) 
 .365أحمد عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  (3)

)4  (  
TERR- ANTONMATTE (paul- Henri) et RAYNARD (Jacques) : droit civil, contarats spéciaux, 4

é
 édition, 

Lites- Paris, 2004, p 566. 

 .16براهامي سامية، المرجع السابق، ص   (5) 
، ص 6001الحقوقية، بيروت، لبنان قانون الاثبات في المواد المدنية و التجارية، منشورات الحلبي : محمد حسين قاسم(6)

643. 
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 الفرع الثاني
 ة العقد العرفي بالنسبة للغيرجيح 

ج على أن من يحتج عليه بورقة عرفية يجب عليه أن يعترف .م.من ق 162تنص المادة   
أنهم لا  اليمين واما الورثة أو الخلف فيكفي أن يحلفبها أو ينكر صراحة خطه أو إمضاءهأ أ

 .(1)يعلمون أن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا الحق عنه
لحجية الورقة العرفية المثبتة لبيع العقار، هو كل شخص يجوز الغير بالنسبة بالتالي فإن  

له أن يسري في حقه التصرف القانوني الذي تثبته الورقة العرفية وهو بوجه عام الخلف العام 
، ومن ثمة يحتج عليه بالتصرف الذي تضمنته الورقة العرفية، سواء من حيث (2)والخلف الخاص

 .الوقائع الثابتة فيه، أو من حيث تاريخهامصدرها أو من حيث 
  مصدره حيثبالنسبة للغير من  العرفي عقدحجية ال: أولا
، أو لم ينكر لبيع العقار صراحة أو ضمنيا إذا إعترف صاحب التوقيع بالعقد العرفي المثبت      

الموصى له، صراحة توقيعه عليها أو خطه، كانت هذه الورقة حجة على خلفه العام كالوارث أو 
وعلى خلفه الخاص كالمشتري أو الدائن، فإذا أراد أي منهم بعد ذلك انكار الورقة العرفية فلا سبيل 

 .(3)أمامه إلا الطعن بالتزوير
فإنه يطلب منه أن ينكر خطه أو إمضاءه، أما  ي حالة انكار صاحب التوقيع للعقد العرفيف

حالة موت صاحب التوقيع على الورقة العرفية بالنسبة إلى الغير فإن الأمر مختلف، بحيث في 
أو ( خلفه العام)أو الموصى له  لبيع العقار، وبعد موته احتج بالورقة العرفية على الوارث المثبتة

خلفه الخاص، فإن هؤولاء لا يطلب منهم انكار صريح لإسقاط حجية الورقة العرفية كما كان 

                               
 .14براهامي سامية، المرجع السابق، ص (1)

(2) 
 Gabriel MARTY et Pierre RAYNAUD : Droit civil, les obligations, t 1, les sources, 2

é
 édition, SIREY , Paris, 

1988, pp 272-274. 
 .15براهامي سامية، المرجع السابق، ص (3) 
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حلف أي واحد منهم أنه لا يعلم أن الخط أو ، بل يكفي فقط أن ي(1)يطلب من صاحب التوقيع
  .(2)ج.م.ق 162الإمضاء هو لمن تلقى الحق عنه، وهذا ما قضت به نص المادة 

 .إذا الغير ليس أمامهم سوى حلف اليمين بأنهم لا يعلمون من حرر الورقة العرفية
  حيث مضمونهلغير من بالنسبة ل العرفي عقدحجية ال: ثانيا

اليه، ولم يعلن أي  عقار من البائع المتوفي الذي نسبلبيع ال تالعرفي المثب عقدإذا صدر ال       
 حجيته عقدال اط أو التوقيع هو للبائع، كان لهذبأن الخ معدم علمه لفه العام أو خلفه الخاصمن خ

لك ذ العرفي عقدحمله الي، باستثناء التاريخ الذي (3)من حيث صحة الوقائع الواردة فيه بالنسبة إليهم
 .(4)إلا إذا كان تاريخا ثابتا ة بالنسبة لتاريخهيكون حجيلا  هأن
و التوقيع بأن الخط أ مبعدم علمهمن الخلف العام أو الخلف الخاص  ولكن عدم إعلان أي        

لا يمنعهم من الطعن في صحة الوقائع الواردة في الورقة العرفية، فله أن  ،نه الحقم لمن تلقى هو
 .(5)الوقائع وفقا للقواعد العامة للإثباتيثبت صورية 

  بالنسبة للغير من حيث صحة تاريخه العرفي عقدحجية ال: ثالثا
 ع الواردة فيها بالنسبة للبائعلتاريخ الورقة العرفية المثبة لبيع العقار حجية الوقائ إذا كان        

، فلا حجية المقررة قانونا لإثباتق ا بالطر والمشتري وخلفهما العام والخاص، حتى يثبتوا عكسه
إلا إذا كان تاريخا ثابتا بصورة  (الخلف العام والخلف الخاص)الغير العرفية على لتاريخ الورقة 

                               
 .365عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  أحمد (1) 
المؤرخ في  30-05من القانون المدني الجزائري بموجب القانون رقم  162لقد عدل المشرع الجزائري المادة  (2)

، المتضمن القانون المدني، بحيث أضاف 62/06/3625المؤرخ في  55-52المعدل والمتمم للأمر رقم  60/04/6005
 . ي عدم العلم بالبصمة والتوقيع الإلكترونيالمشرع الجزائر 

 .365أحمد عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  (3) 
 .12براهامي سامية، المرجع السابق، ص  (4) 
، 6004قانون الإثبات، مبادئ الإثبات وطرقه، دار الجامعية الجديد للنشر، الإسكندرية، مصر، : محمد حسين منصور (5)

 .61ص 
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لا يكون العقد العرفي حجة على :" ج على أن.م.من ق 165، هذا ما قضت به المادة (1)قطعية
 :ابتا ابتداءتاريخ العقد ث الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون

 من يوم تسجيله،_ 
 من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام،_ 
 من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص،_ 
مضاء_   .من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط وا 
 ."الصةغير أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف، رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بالمخ 
فإن الورقة العرفية لا تكون حجة على الغير من حيث تاريخها إلا منذ أن يكون له وبالتالي  

  .تاريخ ثابت
حتجاج بتاريخ الورقة العرفية المعدة لإثبات بيع العقار في مواجهة العلة من عدم جواز الإو        

المشتري يستعمله البائع و الذي قد هي حماية هذا الغير من الغش  ،الغير إلا إذا كان تاريخا ثابتا
ن يتعمد أك، (2)ريره، لغرض معين إضرارا بهذا الغيعن طريق تقديم تاريخ الورقة العرفية أو تأخ

لا يعطي الورقة في البيع  العرفية المثبة لبيع العقار حتى المشتري تأخير تاريخ الورقةالبائع و 
لمثبة لبيع ري تأخير تاريخ الورقة العرفية االمشتيتعمد البائع و  لوقوعه في مرض الموت، أو أن

حدهما كان قاصرا وقت التعاقد لتفادي الطعن في البيع بسبب نقص الأهلية أالعقار قصد إخفاء أن 
  .(3)و ما إلى ذلك

 نيالمطلب الثا
 حجية العقد العرفي في إثبات البيع العقاري من حيت تاريخه

يعد العقد العرفي حجة فيما بين الأطراف وحجة في مواجهة الغير ذا توفرت فيه الشروط         
المقررة قانونا لصحته، إلا أن هذه الحجية تختلف فيما إذا كان العقد ثابت التاريخ أو غير ثابت 

                               
 .366ص  المرجع السابق،: الرزاق السنهوري عبد (1)
 .55المرجع السابق، ص: سليمان مرقس(2)
 .15ص المرجع السابق،: مي ساميةابراه (3)
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مع الإشارة أن هذه  الحجية كانت  التاريخ، لذا سندرس هذه الحجية من خلال فرعين متتاليين،
لأن بعد هذا التاريخ أصبحت العقود العرفية  35/36/3620ئمة فقط قبل صدور قانون التوثيق قا

 . بأطلة في نظر القانون
 الفرع الأول

 العرفي الثابت التاريخ لعقدحجية ا 
إن انتقال المشرع الجزائري من نظام الشهر الشخصي الموروث عن الحقبة الاستعمارية   

لمتضمن إعداد ا 36/33/3625المؤرخ في  24-25ستحدث بالأمر إلى نظام الشهر العيني الم
، والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه والذي أساسه شهر (1)وتأسيس السجل مسح الأراضي العام

الممتلكات العقارية أدى بالسلطة التنفيذية التدخل ثلاث مرات لتصحيح العقود العرفية الثابتة 
 .التاريخ

-22والذي عدل المرسوم رقم  31/06/3650المؤرخ في  630-50بمقتضى المرسوم رقم  :أولا
منه  01، إذ بموجب المادة (2)المتعلق بتأسيس السجل العقاري 65/01/3622المؤرخ في  21

من المرسوم  56تعدل المادة : "محررة على النحو التالي 21-22م من المرسو  56أصبحت المادة 
لا : 56المادة : المذكور أعلاه، وتتم وتستبدل بها ما يلي 65/01/3622 المؤرخ في 21-22رقم 

 .أعلاه 55تطبق القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة 
عند الإجراء الأول الخاص بشهر الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري، والذي يكون   

 .من هذا المرسوم 35إلى  5متمما تطبيقا للمواد من 
عندما يكون صاحب الحق المتصرف أو صاحب الحق الأخير، ناتجا عن سند اكتسب   

 ".3621مارس  03قبل تاريخا ثابتا  

                               
ر .، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، ج36/33/3625المؤرخ في  24-25أمر رقم  ( 1)

 .35/33/3626، المؤرخة في 66عدد 
، مؤرخة في 10ر عدد .، المتعلق بإعداد السجل العقاري، ج65/01/3622المؤرخ في  21-22 أمر رقم (2)

 .، معدل ومتمم31/04/3622
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وعليه فحسب هذا المرسوم اكتسبت العقود العرفية الثابتة التاريخ المحررة قبل   
 (1).صيغتها الشرعية 03/01/3623
المعدل والمتمم  3661ماي  36خ في المؤر  361-61بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  :ثانيا

تم المتعلق بتأسيس السجل العقاري، والذي  65/01/3622المؤرخ في  21-22للمرسوم رقم 
وعليه اكتسبت العقود  3623الأول من شهر يناير  إلى ،03/01/3623بموجبه تمديد فترة 

ون الحاجة إلى اللجوء صيغتها الرسمية، د 3623العرفية الثابتة التاريخ المحررة قبل أول جانفي 
إلى الجهات القضائية لغرض إشهارها كما كان الشأن سابقا، إذ يكفي اللجوء إلى الموثق لتحرير 

بشأنها يتم شهره بالمحافظة العقارية المختصة، وعلى ضوء ذلك أعفيت من الإشهار  (2)عقد إيداع
 .(3)شار إليه أعلاهالم 21-22من المرسوم  55المسبق الذي كان مفروضا بحكم نص المادة 

وقد جاء هذا المنشور لتصحيح العقود العرفية  10/02/3622المنشور الرئاسي المؤرخ في  :ثالثا
، تاريخ العمل بقانون الاحتياطات العقارية وسن هذا 05/01/3624الثابتة التاريخ والمبرمة قبل 

البيع ومدى توافر  المنشور إجراءات خاصة فكلف المحاكم بإجراء تحقيق للمتقاضين عن صحة
 .أركانه

لكن هذا المنشور الرئاسي لم يلق صدى أمام المحاكم باعتباره لا يقيد القاضي، كونه يحمل   
المتعلق  60/06/3624المؤرخ في  62-24وجهة نظر الحكومة في تأويل المرسوم رقم 

 35/36/3620المؤرخ في  20/63بالاحتياطات العقارية فضلا على أنه تجاهل تماما الأمر رقم 
المتعلق بالتوثيق الذي يوجب لصحة المعاملة العقارية إفراغها في قالب رسمي، ودفع الثمن بيد 

 .الموثق تحت طائلة البطلان

                               
 .60حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  (1)
 .يعاد تسجيل العقد العرفي وفقا لتاريخ الإيداع لتوثيقي (2)
الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الوسائل القانونية لإثبات : رحايمية عماد الدين (3)

 .10، ص6034الدكتوراء في العلوم، جامعة ملود معمري، تيزي وزو، سنة 
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ه أصبحت من 36هنة التوثيق وبموجب المادة المتعلق بم 63-20لكن بعد صدور الأمر   
تاريخ سريان قانون التوثيق  هو 3623ي لتاريخ بعد الفاتح جانفكل العقود العرفية ولو كانت ثابتة ا

آنذاك باطلة بطلانا مطلق، وبالتالي لا يمكن الإحتجاج بها أمام القضاء لأنها لا تعد سندا للملكية 
العقارية وللقاضي إثارة البطلان من تلقاء نفسه وفي أية مرحلة كانت الدعوى على أساس أن 

 .(1)وهي ركن في العقد 03/03/3623الرسمية أصبحت شرطا جوهريا وأساسيا بعد تاريخ 
 الفرع الثاني

 حجية العقد العرفي غير الثابت التاريخ
يتم التعامل بالعقد العرفي دون إلزامية إظهار التاريخ ولا يعد من الشروط الجوهرية، إلا أنه   

لا يمكن إثبات حجيته مقارنة مع العقد العرفي الثابت التاريخ وخصوصا بعد فترة الإستقلال 
المتعلق بقانون التوثيق السالف الذكر، وبالتالي لا يمكن إثبات حجيتها  63-20وسريان الأمر 

، ففي حالة قضاء القاضي بحجيتها يأمر بشهرها أمام المحافظة العقارية، ولقد (2)أمام مرفق العدالة
ستحواذ على عدة أراضي تعود للخواص  سرت على مختلف العقود عدة تجاوزات وتزويرات وا 

لتي تفقد العقد العرفي اريخ هذا من الأسباب الجوهرية امجرد تحرير وثائق عرفية غير ثابتة التب
 .غير ثابت التاريخ حجيته

وكان ساري المفعول  35/36/3620وخلاصة القول فإنه رغم صدور قانون التوثيق في   
أنه نجد الأفراد مازالوا  والذي إشترط إفراغ المعاملات التعاقدية خاصة العقارية في قالب رسمي، إلا

يتعاقدون وفق محررات عرفية من جانب، وكذا عدم القيام بتسوية هذه العقود بموجب النصوص 
 . القانونية التنظيمية التي سنها المشرع خصيصا من أجل إضفاء رسميتها من آخر

 
  

                               
 .303محمود عبد العزيز، المرجع السابق، ص (1)
 .62، ص 6006حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ط ( 2)
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الأفراد العاديين التي يحررها العقود العرفية هي  عقودا نخلص إليه في هذا الفصل أن الوم
عام أو ضابط عمومي في تحريره، وتتخذ هذه العقود دون أن يتدخل موظف  أو بمساعدة الغير

على التصرف  عقود معدة لإثبات الملكية العقارية والتي يكون الغرض منها تهيئة الدليل: نوعان
ثبات الملكية ل توقيع من يراد الإحتجاج بها عليه، وعقود غير معدة لإبمناسبة إنشاءه وتحم

العقارية والتي لا يمكن الإحتجاج بها في مواجهة الغير ذلك أنها لا تحمل توقيع طرفي العقد أو 
  .أنها عقود غير ثابتة التاريخ أو لعدم تحديد العقار الذي وقع عليه التصرف تحديدا دقيقا

والعقد العرفي كغيره من العقود الأخرى يستلزم توافر مجموعة من الشروط لقيامه صحيحا   
وتتمثل هذه الشروط في أن يكون العقد العرفي المثبت للملكية العقارية مكتوبا يدل ومنتجا لآثاره، 

، وأن يكون موقعا من طرف البائع (ج.م.ق 162المادة )على الغرض الذي أعد من أجله 
 .ويترتب على الإخلال بشرط التوقيع البطلان المطلق( ج.م.ق 165م ) والمشتري

أما من حيث حجية العقود العرفية فهي تختلف من عقد لآخر، فتعتبر ذات حجية متى   
توافرت فيها الشروط المقررة قانونا سواء فيما بين الطرفين أو في مواجهة الغير ما لم يتم إنكار 

 .التوقيع أو الخط
ص إليه أيضا أن ذكر التاريخ في العقد العرفي ليس بالشرط الضروري أو الجوهري وما نخل  

لصحة هذا الأخير، إلا أنه من ناحية الحجية فالعقد الثابت التاريخ يمكن الإحتجاج به على من 
، على عكس العقد غير الثابت التاريخ فلا يمكن (الخلف العام أو الخاص)وقعه أو على الغير 

 .أو إعتباره كدليل كامل لإثبات الملكية العقاريةالإعتداد به 
العرفي يبقى وسيلة للإثبات رغم تراجع حجيته  أن العقدمن خلال هذه الدراسة لنا  ويتضح    

في إثبات المعاملات العقارية التي تكتسي أهمية قصوى وذلك لقيمة العقار وأهميته، إذ أن الأفراد 
 . اهضة التي يقتضيها العقد الرسمييلجؤون إليه وذلك أمام التكليف الب
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وذلك بتبيان مفهوم العقد  ا في الفصل الأول إلى ماهية السندات العرفيةبعدما تطرقن 
وكذا أنواعه، وكما تطرقنا إلى شروط صحة العقد العرفي لقيامه صحيحا كسند عرفي العرفي 

هة الغير في إثبات فيما بين طرفي العقد وحجيتها في مواجللإثبات، وحجية العقد العرفي 
خصصه فإنه في هذا الفصل سن وحجية العقد العرفي من حيث تاريخه، البيع العقاري،

 .لإظهار القيمة القانونية للعقد العرفي والمنازعات المثارة بشأنه
كية ل الملالمتضمن مهنة التوثيق ولما كانت عملية نق 37/19فبعد صدور الأمر رقم  

ثباتها قبل ذلك لم بل يكفي فيها الشكل العرفي،  يشترط في صحتها الرسمية، العقارية وا 
ولذلك سنبين في هذا  .أصبحت الرسمية شرط لإنعقاد العقد وركنا فيه بعد صدور هذا القانون

الفصل كيف تدخل المشرع الجزائري لتسوية وضعية العقود العرفية بعد أن أصبحت باطلة 
  .هذا القانون بموجب

العرفية لا تخلو من العيوب فقد تتعرض للتزوير، وسوء التعبير واللبس  إن العقود 
ن نفسه نسبة هذا والغموض لذلك فإن القانون منح لمن يحتج عليه بمحرر عرفي أن يدفع ع

ثلة في الدفع بالإنكار أو عدم العلم أو الطعن المحرر إليه عن طريق إحدى الطرق المتم
جراءات التحقيق فيهابالتزو   . ير، وسنحاول من خلال هذا الفصل تحديد ماهية هذه الدفوع وا 

ول المبحث الأ: يستوجب علينا تقسيم الفصل إلى مبحثين ولدراسة هذه النقاط  
أما المبحث الثاني يتضمن الطعن في حجية  نتناول فيه صور وأشكال تثبيت العقد العرفي،

 .العقد العرفي وأسباب سقوطه
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  المبحث الأول
   صور وأشكال تثبيت العقد العرفي

من الأهمية أن نتعرض في هذه الدراسة إلى كيفية تدخل المشرع الجزائري لتسوية  
وضعية العقود العرفية بعد أن كانت هذه الأخيرة الوسيلة الوحيدة التي يلجأ إليها الأفراد في 

الناقلة للملكية العقارية، والتي نتج عنها إبرام التصرفات القانونية وبالأخص التصرفات 
 .فوضى في المعاملات العقارية خاصة في فترة ما بعد الإستقلال

المتضمن قانون التوثيق أصبحت عملية نقل الملكية  19-37لكن بعد صدور الأمر  
أصحاب العقود العرفية   لذا ألزم المشرع الجزائريالعقارية تشترط الرسمية في صحتها، 

ضفاء الرسمية عليها المبر  مة قبل هذا التاريخ بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتثبيتها وا 
 .حتى تكون لها حجة في الإثبات

الأول يتمثل في الإجراءات القانونية : لذلك إرتأينا أن نقسم هذا المبحث إلى مطلبين 
لثاني يتمحور حول موقف أما المطلب ا. المتبعة في العقود العرفية لإثبات الملكية العقارية

                                                                   .  المشرع من مسألة العقود العرفية
 المطلب الأول

 الملكية العقاريةفي العقود العرفية لإثبات المتبعة  الإجراءات القانونية
العقارية قد خلق فراغا في إن التحول من الرضائية إلى الرسمية في نقل الملكية  

إيجاد حلول للعقود المحررة قبل تاريخ العمل بمبدأ الرسمية كشرط أساسي لنقل الحقوق 
ك إما أو غير ثابتة التاريخ، ويكون ذل العينية العقارية، سواء كانت هذه العقود ثابتة التاريخ

 .باللجوء إلى الموثق أو اللجوء إلى القضاء
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 الفرع الأول
 اع لدى الموثقالإيد

المتضمن تنظيم مهنة التوثيق  33/73من القانون رقم  70بالرجوع إلى نص المادة  
إلى بحيث تم الإكتفاء باللجوء  (1)ن عملية الإيداع مشروطة بثبوت تاريخ العقد العرفيفإ

على أن يعاين هذا العقد  .الموثق لتحرير عقد إيداع يتم شهره بالمحافظة العقارية المختصة
تعيين الدقيق للعقار والأشخاص المذكورين في العقد العرفي وبعض المعلومات الجوهرية ال

  . الثابتة به وذلك من أجل تسهيل ضبط البطاقة العقارية
وكما يجب على الموثق أن يتأكد من ثبوت تاريخ العقد العرفي حتى يتمكن من شهر  

 . (2)مضمونه لدى المحافظة العقارية
العرفي بجمع ملف يتكون من العقد العرفي موضوع الإيداع، شهادة  يقوم حامل العقد 

ائع، مع تعين العقار تعينا دقيقا، مع العلم أن يتم ميلاد المنتفع من العقد، أصل ملكية الب
 . إعفاء الموثق من ذكر أصل الملكية العقارية في العقد

 . ورد في العقد العرفيما بكافة ما يقوم الموثق بتحرير عقد إيداع للعقد العرفي ملتز 
الشخص المعني قبل إيداع الورقة أو العقد : وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وفاة 

ور سابقا، الورثة لدى الموثق شهادة توثيقية باسم المالك مع الملف المذكالعرفي، يحرر 
 . إضافة إلى عقد الفريضة

 

                               

المتضمن قانون التوثيق، الملغى بموجب  97/73/9133المؤرخ في  33/73من القانون رقم  70المادة : أنظر (1) 
، الصادرة بتاريخ 91عدد .ر.، المتضمن تنظيم مهنة التوثيق، ج7770فبراير  77المؤرخ في  70/77القانون رقم 

73/77/7770. 
 .السابقمن القانون المدني الجزائري، المرجع  773المادة : أنظر (2) 
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 الفرع الثاني
 اللجوء إلى القضاء

 ،المتضمن قانون التوثيق 90/97/9137المؤرخ في  37/19بعد صدور الأمر رقم   
الدددذي اشدددترط  79/79/9139دخدددول قدددانون التوثيدددق حيدددز التنفيدددذ بتددداريخ بعدددد هدددذا التددداريخ و 

الرسمية فدي كافدة المعداملات العقاريدة و مدن ثدم أصدبحت هدذه العقدود لا تشدكل سدندات ملكيدة 
اشددترط المشدرع أن يدتم تثبيددت تداريخ هدذه العقددود و هدذا حتددى  مثبتدة للملكيدة العقاريددة و مدن ثدم

يتسنى لأصحابها شهرها على مستوى المحافظة العقارية فأصدبح لزامداع علدى أصدحابها اللجدوء 
إلددى المحددداكم قصدددد تثبيدددت تاريخهددا و يتعدددين علدددى القاضدددي قبددل الحكدددم بتثبيدددت صدددحة العقدددد 

 : العرفي أن يتأكد مما يلي 
التحقددق مددن الشددرط الشخصددي ل طددراف إذ يجددب علددى القاضددي التأكددد مددن هويددة محددرري _ 

مكدددان الازديددداد والمهندددة و العقددد العرفدددي و ذلدددك بتبيددان أسدددمائهم، ألقدددابهم، مدددوطنهم، تدداريخ و 
 .(1)المتعلق بإعداد السجل العقاري 30/07من المرسوم  00هذا ما قضت به المادة  الجنسية

برم بشأنه العقد العرفي واقعا في بلدية لم تمسها علمية المسح العقداري، أن يكون العقار الم_ 
 .لأن في مثل هذه الحالة يصبح الدفتر العقاري هو السند الوحيد لإثبات الملكية العقارية

تدداريخ دخددول  79/79/9139التأكددد مددن تدداريخ إبددرام العقددد العرفددي الددذي يكددون مبرمددا قبددل _ 
  913713و هدددو مدددا كرسدددته المحكمدددة العليدددا فدددي قرارهدددا رقدددم قدددانون التوثيدددق حيدددز التطبيدددق 

من المقرر قانوندا أن تصدحيح  العقدود العرفيدة مدن  :"  الذي ينص 73/70/7777المؤرخ في 
قبل القاضي تتطلب قبل تثبيتها التأكد من تاريخ إبرام العقدد الدذي علدى ضدوئه يعتبدر المحدرر 

 .(2)مطلقا العرفي صحيحاع و منتجا لجميع آثاره أو باطلاع 

                               

 .، المرجع السابق30/07أمر رقم  (1) 
 .01حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص (2)
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و التعيدددين الددددقيق للعقدددار ( السدددبب –المحدددل  –التراضدددي )ركدددان العقدددد التثبدددت مدددن تدددوافر أ_ 
 .ميته، موقعه ، مساحته ومعالمه الحدوديةتسكافية نافية للجهالة من ناحية  بطريقة

 .د العقد و تحرير محضر بهذا الشأنسماع شهو _ 
كددان ذلددك بطلددب سددند ملكيددة البددائع الأصددلي للتحقيددق ممددا إذا التأكددد مددن أصددل الملكيددة، و _ 

بيددر عددن حالددة العقددار المعنددي و معرفددة عالتصددرف وارد مددن مالددك حقيقددي والشددهادة السددلبية للت
 .جميع الحقوق المتعلقة به

ذا استوفي ملف الطالب على هذه الشروط يقوم القاضي بتثبيت صحة العقد العرفي و   ا 
لحة ويقددوم صدداحب المصدد ،يددا حددائزا علددى قددوة الشدديء المقضددي فيددهبعددد أن يصددبح الحكددم نهائ

شددهره علددى مسددتوى المحافظددة بتسددجيله لدددى مصددلحة التسددجيل والطددابع بمفتشددية الضددرائب و 
المختصة و يترتب على عدم شهر هذا الحكم عدم جواز الاحتجاج به فدي مواجهدة ( 1)العقارية
 .(2)الغير

 المطلب الثاني
 العرفية  العقود موقف المشرع والقضاء من

أن كانت العقود العرفي تشكل سندات معترف بها في نقل الملكية العقارية في  بعد 
المتعلق بمهنة التوثيق، إلا أنه بعد هذا التاريخ  19-37المرحلة السابقة عن صدور الأمر 

أخذ المشرع والقضاء منعرجا آخر، بحيث إختلفت المواقف حول مدى صحة هذه العقود في 
ن الأول يقر بصحة السندات : قسم إجتهاد المحكمة العليا إلى إتجاهيننقل الملكية العقارية، وا 

مكانية التمسك بها للتدليل على حق الملكية والثاني بعدم صحتها، وبالت لي فلدراسة االعرفية وا 
الأول حول موقف . مضمون هذا المطلب، فإنه يستلزم الأمر بتقسيم المطلب إلى فرعين

 .ي خصصناه لموقف القضاء من هذه المسألةالمشرع من العقد العرفي، والثان

                               
 .09-07، ص نفسهالمرجع  ،عمر حمدي باشا (1) 
 .07المرجع نفسه، ص  (2)
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 الفرع الأول 
 العرفي من العقد موقف المشرع

المنضمن مهنة التوثيق أغلقت كل المجالات في  19-37بعد صدور الأمر رقم  
وجه المعاملات العرفية في العقار لإشتراط الكتابة الرسمية تحت طائلة البطلان وفقا لما 

العقود التي تتضمن نقل ملكية العقار والحقوق العقارية، "نه م 97نصت عليه صراحة المادة 
وهو ." يجب أن تحرر تحت طائلة البطلان في الشكل الرسمي وأن يدفع الثمن لدى الموثق

ونصوص أخرى خاصة بالعقار مثل  07-30من المرسوم رقم  09الأمر الذي أكدتة المادة 
ف لأحكام هذه المواد يترتب عنه البطلان ، فكل خلا(1)من قانون التوجيه العقاري 71المادة 

المطلق، بإعتبار قاعدة الرسمية المشترطة في المعاملات العقارية من النظام العام، ويتعين 
على القاضاة إثارته من تلقاء أنفسهم، إلى جانب حق الأفراد التمسك به بما فيهم المتعاقد في 

 .(2)ق عيني عقاري آخرمواجهة من استظهره للإدعاء بحق الملكية أو أي ح
المحرر بعد سريان قانون التوثيق الموافق للفاتح لكن حتى لو كان السند العرفي  

، إلا امطلق الا أثر له حتى بين أطرافه فيما يتعلق بنقل الملكية لبطلانه بطلان 9139جانفي 
المكسب إذا أن ذلك لا يمنع من إعتماده كأداة ودليل للتمسك على أساسه بالحيازة والتقادم 

برام  ثبت الحيازة الفعلية والمادية المستوفية لشروط وآجالها التي يبدأ حسابها من يوم تحرير وا 

                               
 .قانون التوجيه العقاريالمتضمن  93/99/9117المؤرخ في  70-17قانون رقم   (1)
للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، مذكرة نهاية الدراسة للحصول على السندات المثبتة : أرحمون نورة (2)

، 7797-7799شهادة الماستر، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية، 
 .17ص
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كما أن تقرير بطلان المحرر العرفي لا يمنع من جهة أخرى إستعماله كمبدأ  .(1)العقد العرفي
 .(2)ثبوت بالكتابة

، أن هذا الأخير حسم ما يمكن إستخلاصه عن موقف المشرع بشأن السندات العرفي 
موقفه حول موضع العقود العرفية من الإثبات بإقراره بصحة جميع العقود العرفية المحررة 

، وأمر بتصحيحها لكي تكون لها قوة في 79/79/9139فبل سريان قانون التوثيق الموافق ل
دون  امطلق إثبات حق الملكية، أما تلك العقود المحررة بعد هذا التاريخ تعتبر باطلة بطلانا
الذي ثبت فيه إستثناء، لكن وجهة نظر التشريع هذه ليست نفسها التي عرفها القضاء 

 .تعارض وجهات النظر حول مسألة العقود العرفية
 الفرع الثاني

 العرفي موقف القضاء من العقد
لقد عرف الإجتهاد القضائي في الجزائر مواقف متباينة في تفسير النصوص القانونية  

ا كلما تعلق الأمر بمعاملات عقارية أبرمت بواسطة عقود عرفية، فرغم صراحة وتطبيقه
النصوص القانونية إلا أن المحكمة العليا في الكثير من الأحيان لم تسايرها بل أخذت 

من  977بصحة العقود العرفية، فإنقسم الفضاة بين فريق يرى ضرورة إحترام نص المادة 
ج، وبين فريق إعتبر .م.من ق 79 مكرر 771ك المادة السالف الذكر وكذل 19-37الأمر 

إلى ضرورة إنعقاد الغرف المجتمعة  لة للتعبير عن الإرادة، وهذا ما دعاالعقود الرسمية وسي
 .للمحكمة العليا قصد إتخاذ موقف موحد بشأن هذه المسألة

 
 

                               

ة العليا تحت رقم تعليق عل قرار صادر من المحكم)، تقادم دعوى بطلان العقد، التقادم المكسب: لحلو غنيمة (1) 
 .990-997،ص ص7797، 77ع، عدد خاص، الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية، ج .م.، م(113770

وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن : "...ج التي تنص على.م.ق 770تطبيقا لأحكام المادة  (2)
 ."بالكتابةتجعل وجود التصرف المدعى به قريب من الإحتمال، تعتبر مبدأ ثبوت 
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  (للمحكمة العليا) اسابقالقضاء الموقف : أولا
تعطي في ظل الإجتهاد القضائي القديم للعقود العرفية لقد كانت المحكمة العليا  

حجية كاملة في عملية نقل الملكية مؤيدة إتجاه المحاكم التي تقضي بصحة هذه العقود، 
لزام البائع بالتوجه أمام الموثق لإتمام إجراءات البيع النهائي مع المشتري، وفي حالة إمتناع  وا 

ة لم تكن تعتبرها ركنا للإنعقاد بل هي شرط للإثبات، المطلب قام الحكم مقام العقد، فالرسمي
أنه إذا كان عقد البيع " (1)03177تحت رقم  73/77/9117إذ جاء في قرارها الصادر في 

أركانه كاملة من حيث الرضا والمحل الوارد على عقار قد تم بين البائع والمشتري وكانت 
فإنه يتعين على المحكمة إتمام النقص  والثمن ولم ينكر البائع ذلك ولم ينازع في أركانه،

المتمثل في الرسمية، أما أن تلغي عقدا تام الأركان بسبب عدم إحترامه لشكليات الرسمية 
 ."فهذا مخالف للقانون

وقد أكد هذا الإتجاه قرار صادر من الغرفة المدنية للمحكمة العليا بتاريخ  
بإحالة الطرفين أمام الموثق  وأنه"... غير منشور  973/973تحت رقم  70/70/9110

لإتمام إجراءات البيع النهائي فإن قضاة الموضوع قد طبقوا القانون تطبيقا سليما، ةأنه لا 
 90/97/9137المؤرخ في  37/19من الأمر  97يمكن للمدعي بالإحتجاج بخرق المادة 

 (2)."والتي جاءت في صالح الخزينة العمومية والشهر العقاري قفط
من قانون  97خلال ما تقدم إختلاف الإجتهادين من حيث تفسير المادة  ويتبين من 

 .التوثيق وقد يرجع ذلك أساسا إلى محاولة القضاة الذين أخذوا بصحة المعاملات العرفية

                               
، المحكمة العليا، ص ص "تطبيقات في المادة العقارية"، 73/77/9117، صادر بتاريخ 03177قرار رقم  ( 1)

73-79. 
، المجلة القضائية، عدد 93/77/9113تعليق على قرار الغرف المجتمعة للمحكمة العليا : يونسي حداد نادية (2)

 .771-797، ص ص 9113، سنة 79
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شكالات الناتجة عن تطبيق القواعد ونظرا لهذا التباين في قرارات المحكمة العليا والإ 
لك قد إستدعى إنعقاد الغرف المجتمعة بالمحكمة العليا القانونية بخصوص الرسمية، فإن ذ

 .9113/ 77/ 93المؤرخ في  900/970للنظر فيه وذلك بمناسبة عرض الملف رقم 
  (المحكمة العليا)ا حديثموقف القضاء : ثانيا
جتهادات القضائية فيما يخص صحة العقود العرفية، أصدرت تضارب الإ أمام  

ي ف ،93/77/9113المؤرخ في  970900رقم ف المجتمعة قرار المحكمة العليا بهيئة الغر 
لاسيما ركن الرسمية لصحة  9مكرر  771على ضرورة احترام نص المادة  فيها يؤكد قضية

العقود، بل أكثر من ذلك يتعين إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد 
 .العرفي

والمأخوذ من  ارخلال الرد على الوجه الوحيد المثفتم التأكيد على الرسمية من   
أو الخطأ في تطبيقه بدعوى أن عملية بيع المحل التجاري، تخضع لاحكام  مخالفة القانون

نه يجب إثباته بعقد رسمي تحت أو  ج.م.ق من 9مكرر  771مادةوال تج .قمن  31 المادة
بطلان العقد العرفي وقضى إلا أن القرار المنتقد رفض الدفع الخاص بطائلة البطلان، 

حيث أنه يتبين من القرار المطعون أن قضاة الاستئناف اعتبروا "بصحته وجاء في حيثياته 
عقد ... المتضمن بيع قاعدة تجارية... بين  77/73/9133أن العقد العرفي المحرر بتاريخ 

ت صحيح مكتمل الشروط الخاصة بوصف المبيع وتحديد الثمن ويترتب عليه  التزاما
 (1).شخصية ونتيجة لذلك قضوا بصرف الطرفين أمام الموثق

 9مكرر  771والمادة  تج .ق من 31كام المادة حيث أن قضاءهم هذا، يخرق أح  
لا كان باطلا... كل بيع محل تجاري تحرير عقد رسميا يشترطان في ملكونه ج.م.ق  .وا 
طلان العقد وضمن هذه الظروف فإنه يتعين على قضاة الموضوع أن يقضوا بب 

العرفي، المتعلق ببيع القاعدة التجارية وأن يأمروا بإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا 

                               

 771ص  ،لمرجع السابقا ،نادية يونسي حداد  (1) 



 القيمة القانونية للعقد العرفي والمنازعات الثارة بشأنهالثاني                   الفصل
 

10 
 

وبما أن القرار لم يراع القواعد القانونية المبينة أعلاه فإنه يستحق ... عليها قبل إلزام العقد 
 ".النقض

قرارها واجتهاداتها  ومن خلال القرار المعروض، نلاحظ بأن المحكمة العليا قد عدلت  
بخصوص صحة هذه العقود العرفية، وبهذا تكون قد طبقت القانون تطبيقا حرفيا، والذي 
يستدعي إفراغ العقد الذي يتضمن نقل ملكية عقارية أو الحقوق العقارية أو محلات تجارية 

 .أو صناعية في الشكل الرسمي
ين عن مجلس الدولة، الأول ولقد تم التأكيد على الرسمية مؤخرا في قرارين صادر   

تحت رقم  70/71/7777والثاني بتاريخ  930117تحت رقم  91/77/7777بتاريخ 
مدني توجب  9مكرر  771أن المادة "وجاء في القرار الأخير ، (غير منشورين) 797191

تحرير العقود الناقلة للملكية العقارية في الشكل الرسمي، مع دفع الثمن للموثق وأن الرسالة 
لمحتج بها والعقد العرفي لا تعد عقد بيع من جهة ومن جهة أخرى لا يمكن الاستجابة ا

لطلب المستأنفين الرامي إلى توجيه أوامر للإدارة والمتمثلة في إتمام إجراءات البيع والشهر 
 (1)...".للعقد

جاء في الوقت المناسب لكي يوحد الاجتهاد  93/77/9113خلاصة القول أن قرار و   
القضائي في نقطة قانونية حساسة وللتأكيد على ضرورة التطبيق السليم للقانون، ويعتبر 
خطوة جديدة لتعزيز دولة القانون، لكونه يفرض على المواطنين احترام الشكل الرسمي في 

ت فترة من الزمن من المعاملات العقارية حفاظا على حقوقهم وحقوق الدولة التي حرم
 .أنه لا يوجد إجتهاد قضائي أمام وجود نص قانوني قانوني صريح ، إلا(2)إيرادات هامة

  

                               
ية بوهران، دور القاضي الإداري في المنازعات العقارية، محاضرة ألقيت بمناسبة أيام دراس: بوصوف موسى (1)

 .71ص  ،7777 ،7عدد  ،مجلة مجلس الدولة
-17والبحرية، ص مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية ، فة المجتمعةتعليق على قرار الغر  :حسان بوعروج(2)

17. 
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 المبحث الثاني 
 الطعن في حجية العقد العرفي وأسباب سقوطه 

بعدما تناولنا الإجراءات القانونية الواجب إتباعها في العقود العرفية لإثبات الملكية  
رق الطعن في حجية المحرر العقارية في المبحث الأول، فالمبحث الثاني خصصناه لتبيان ط

تي تستتبع العرفي والإجراءات المتعلقة بها والمتمثلة في الدفع بالإنكار والدفع بعدم العلم ال
 . أو الدفع بالتزوير بإتخاذ إجراءات دعوى التزوير إجراءات مضاهاة الخطوط، 

قد طرق الطعن في حجية الع: ينا إلى تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب هيلذا إرتأ 
وأخيرا سقوط ( المطلب الثاني)ثم إجراءات التحقيق في الطعون ( المطلب الأول)العرفي 

 (.المطلب الثالث)حجية العقد العرفي 
 المطلب الأول 

 طرق الطعن في حجية العقد العرفي 
العرفي لا تتوقف على توافر شروطه فقط، بل لا بد أن ينكره الخصم  إن حجية العقد 

م من طرف الورثة المتمسك في إتجاههم بالمحرر، ومن جهة أخرى أعطى أو يدفع بعدم العل
القانون المحتج عليه بالمحرر مكنه في دحض حجية هذا المحرر، وذلك بالطعن فيه 

طريق يعتبر من الدفوع : بالتزوير وبالتالي فإنه هناك طريقتين لإسقاط حجية المحرر العرفي
 .الثاني من الدفوع الموضوعيةالشكلية و 

 الفرع الأول 
 الدفوع الشكلية 

من الوسائل الدفاعية المقررة لأحد الخصوم في الدعوى الذي يحتج بمحرر عرفي أن  
يدفع بالإنكار، أو الدفع بعدم العلم إذا كان المحرر منسوب إلى أحد ورثة الشخص وذلك 

 : على الحو التالي
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 الدفع بالإنكار: أولا
ضوعي متعلق بالمستندات المقدمة في الدعوى غير يعرف الدفع بالإنكار أنه دفع مو  

أنه هناك من يدرج الدفع بالإنكار ضمن الدفوع الشكلية على أساس أنه يجب إثارته قبل 
 .(1)التطرق إلى الموضوع

والطعن بالإنكار هو رخصة مخولة لمن يحتج عليه بمحرر عرفي لاسقاط حجية هذا  
الإدعاء بالتزوير، بحيث لا يتطلب هذا الأخير إلى سلوك سبيل الأخير مؤقتا دون الحاجة 

إجراءات معينة فهو مجرد رفض لفظي لواقعة حصول التوقيع على المحرر العرفي منه 
 .(2)وكتابته بخطه

ج يتضح لنا أن المحرر العرفي لا يكتسب .م.ق 773بالرجوع إلى نص المادة  
حيث ينصب هذا الإنكار على الحجية القانونية إلا إذا لم ينكره صراحة من نسب إليه، ب

حجة إلا إذا أعترف بالتوقيع الخط أو التوقيع أو البصمة، بمعنى أن المحرر العرفي لا يكون 
الوارد فية من طرف صاحبه ذلك أن المحرر العرفي يستمد حجيته ممن وقعه، وتجدر 

صاحب  الإشارة إلى أن التوقيع المصادق عليه لا يمكن الطعن فيه بالإنكار بل يجب على
 .(3)التتوقيع أن يطعن فيه بالتزوير

إذا أنكر أحد الخصوم الخط : "التي تنص على (4)إ.م.إ.من ق 900من خلال المادة  
نستخلص شروط  ..."خط أو توقيع الغيرالإعتراف ب أو التوقيع المنسوب إليه، أو صرح بعدم

 :الإنكار والمتمثلة في

                               
، 9117دعوى التزوير الفرعية في المواد المدنية، منشأة المعارف، ط الأولى، الإسكندرية : المنجي محمد (1)

 .971ص
 .13مكيد أسماء المرجع السابق، ص (2)
 .07خالي سفيان، المرجع السابق، ص (3)
 .، المرجع السابق70-73أمر رقم  (4)
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أن يرد الإنكار على المحررات العرفية، ويشترط أن لا يكون هناك إقرار سابق لهذه _ 
المحررات، أو أو كانت موضوعا لدعوى مضاهاة الخطوط التي قضت بصحة التوقيع الوارد 

 . فيها
 . أن يصدر الإنكار ممن نسب إليه المحرر العرفي_ 
كوت من نسب إليه المحرر، وتخلفه أن يكون الإنكار صريحا وليس ضمنيا، فلا يعتد بس_ 

 .(1)عن الحضور إلى المحكمة رغم صحة الأعذار دليل على صحة المحرر
أن يكون الإنكار منتجا في الدعوى الأصلية القائمة بين الخصوم، أي أن الفصل في هذه _ 

لا فإن المحكمة أن تصرف النظر عن  الدعوى يكون قائما على مدى ثبوت صحة المحرر، وا 
 . (2)لإنكارهذا ا

يكون غير مقبول،  إذا تخلف أحد هذه الشروط أو جميعها، فإن الطعن بالإنكار 
حجيته في الإثبات، إلى أن يطعن فيه بالتزوير ويبقى المحرر العرفي صحيحا ومتمتعا بكل 

 . ويثبت تزويرة، ويترتب على عدم قبول الإنكار عدم قيام دعوى مضاهاة الخطوط
إ نجد أن المشرع قد .م.إ.ق 900ج والمادة .م.ق 773لمادة بعد إستقرائنا لنص ا 

إكتفى بذكر التوقيع بالإمضاء وبصمة الأصبع دون الإشارة إلى صور التوقيع بالختم، الأمر 
بالإنكار، وللإجابة على هذا التساؤل ظهر رأيان من الذي يثير إشكالا حول إمكانية الدفع 

 : الفقه
كون بإحدى الطرق الثلاث السالفة الذكر، ذلك أن الختم يؤدي يرى أت التوقيع ي :الرأي الأول

نفس الوظيفة المقررة للإمضاء وهي الدلالة على هوية صاحبه، ومادام الأمر كذلك فإنه 
 .(3)بالنتيجة يجوز التمسك فيه بالدفع بالإنكار

                               

 .371، ص9110المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف الإسكندرية، ط الخامسة، سنه أحمد أبو الوفاء،  (1) 
 .79بن طبال عصام، المرجع السابق، ص (2) 
، 7777سلسلة محاضرات، الإثبات في المواد المدنية، المعهد الوطني للقضاء، الجزائر، : مارك نصر الدين (3)

 .79ص
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يع به ليس له فيرى أنه لا يجوز الدفع بالإنكار في التوقيع بالختم ذلك أن التوق: الرأي الثاني
 . أي قيمة قانونية

صائب، فمادام القانون نص على التوقيع لكن بحسب رأينا فإن الرأي الأول هو ال 
بالإمضاء وبصمة الأصبع، إلا أنه يمكن التوسع فيه إلى العرف السائد في المعاملات، 

 .ضاءقيع بالختم أكثر من التوقيع بالإملمعاملات التجارية تعتمد على التو خاصة وأن ا
كار يرد على جميع أجزاء المحرر العرفي أي أن ذكرنا سابقا أن الإن: حكم الإنكار الجزئي

 على الكتابة أو ا عندما يرد على التوقيع وحده أويكون إنكارا كليا، لكن يمكن أن يرد جزئي
 . فقط، لذا علينا التمييز بين الحالتين جزء منها

نكار _  كار الكلي، لأن الكتابة هذه الحالة تأخذ حكم الإن :التوقيعحالة الإقرار بالكتابة وا 
غير الموقعة لا يجوز الأخذ بها كدليل كامل في الإثبات، بل يمكن إعتبارها مبدأ ثبوت 
بالكتابة، وبالتالي على المتمسك بالورقة أن يقيم الدليل على صحة توقيعها من خصمه 

 .(1)باللجوء إلى إجراءات مضاهاة الخطوط
نكار الكتابةحا_  في هذه الحالة لا يسقط حجية المحرر لأن هذه  :لة الإقرار بالتوقيع وا 

الحجية تشترط وجود كتابة موقعة من الشخص الذي صدرت منه حتى ولو لم تكن بخطه، 
لذلك يتعين على صاحب التوقيع الطعن بالتزوير لإثبات أن الكتابة الواردة في المحرر أو 

مادية الحاصلة بها ليست هي الكتابة التي وضع عليها توقيعه الإضافات والتغييرات ال
 .(2)المعترف به

 
 
 

                               
 .701مرقس سليمان، المرجع السابق، ص (1)
  .370أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص (2)
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 الدفع بعدم العلم: ثانيا
أما ورثته : "...ج التي تنص في شطرها الثاني على.م.ق 773طبقا لأحكام المادة  

أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار ويكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون أن الخط أو 
إ، فإن الدفع بعدم .م.إ.ق 900والمادة ." الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق

ة هو حق مقرر فقط للورثة المحتج عليهم بالمحرر العرفي، أي أن العلم أو الدفع بالجهال
بعدم علمهم أن الخط أو الإمضاء أو البصمة هي لمورثهم مع أداء المشرع إكتفى فقط 

 .اليمين لدحض حجية المحرر العرفي
الدفع بعدم العلم بحسب ما عرفه الفقه هو صورة من صور الإنكار المقررة قانونا  

الأمر كذلك فإن أحكامه تخضع لنفس القواعد التي تحكم الدفع الدفع  للورثة، ومادام
بالإنكار، وبالتالي فإن الورثة لا يقع عليهم عبء إثبات صحة المحرر بل يكفيهم أن يحلفو 

وفي هذه الحالة يقع . اليمين بعدم علمهم أن الخط أوالإمضاء الوارد في المحرر هو لمورثهم
عاتق من يحتج بالمحرر العرفي، وذلك باللجوء إلى عبء إثبات صحة التوقيع على 

إجراءات تحقيق الخطوط، مع الإشارة أن الدفع بعدم العلم من طرف الورثة دون تأدية 
 اليمين، يجعل من التوقيع الوارد في المحرر صحيحا و منسوب إلى مورثهم، ويكون بذلك

 .(1)دليلا كاملا في الإثبات
هو أنه إذا سبق للمورث أو السلف أن أقر بصحة  إليه الإنتباهغير أنه ما يجب لفت  

بقا، فإن الورثة لا يجوز لهم في المحرر على النحو الذي رأيناه سا توقيعه أو خطه الوارد في
نما يجب عليهم سلوك سبيل الطعن بالتزويرو هذه الحالة أن يدفع  .ا بعدم العلم، وا 

السلف الذي وقع  المقرر لمصلحةن سواء الدفع بالإنكار ومهما يكن في كلا الدفعي 
قتصر الأمر على الدفع بعدم العلم المقرر لصالح الخلف، فإنه يجب إبداء على المحرر، أو ا

لا عد ذلك إقرار بصحة المحرر العرفي  . هذين الدفعين قبل مناقشة موضوع المحرر وا 

                               
 .709مرقس سليمان، المرجع السابق، ص ( 1)



 القيمة القانونية للعقد العرفي والمنازعات الثارة بشأنهالثاني                   الفصل
 

07 
 

 الفرع الثاني
 الدفوع الموضوعية

علق بما ورد فيه من بيانات ووقائع، ويدفع المنازعة حول المحرر العرفي تت كونقد ت 
أحد الخصوم بعدم صحة ما جاء فيه ومخالفته للحقيقة، عندها يمكن اللجوء إلى الطعن فيه 
بالتزوير، وبإعتبار التزوير من إحدى الوسائل الدفاعية الموضوعية التي يرد بها المدعي 

ر ذاته وكذا تمييزه  عن الدفع عليه على طلب المدعي يجدر بنا أن نتعرض إلى معنى التزوي
 . بالإنكار وعدم العلم

 الدفع بالتزوير : أولا
التزوير لغة أي الكذب يعني عدم الصحة، أو قول ما ليس صحيحا أو مغاير  

أما إصطلاحا فإن التزوير يعني إحداث تغيير للحقيقة في المحرر بإحدى الطرق ، (1)للحقيقة
 .(2)أن يحدث ضررا للغير التي بينها القانون تغييرا من شأنه

 : والتزوير على نوعان هما
هي تلك التغييرات المادية غير الحقيقية التي يقوم بإحداثها المزور  :التزوير المادي_ أ

، (3)على المحررات، بحيث يمكن إدراكها بالعين سواء في المحرر ذاته أو بإنشاء محرر آخر
 : وهو على صورتان

والأختام  يرد على النقود والأوراق يقصد به إصطناع شيء مماثل ل صل، فهو :التقليد
سنادها إلى  ىوعل المحررات خاصة الرسمية منها أين يتم إصطناع أوراق مماثلة لها وا 

موظف عام أو ضابط عمومي بوضع التوقيعات والأحكام المقلدة عليها، وفي حقيقة الأمر لا 
 .وجود لهذه الورقة أصلا

                               
 .77بن طبال عصام، المرجع السابق، ص  (1)
 .779، ص7777همام محمد زهران، الوجيز في الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجديدة للنشر، ط  (2)
 .971، ص7777قانون العقوبات الخاص، مطبعة الكاهنة، د ط، الجزائر، : عبد المجيد الزعلاني (3)
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هو تلك التغييرات غير الحقيقية التي تتم على ذات المحرر المراد تزويره، عكس : يفالتزي
 .المزور بإصطناع محرر آخر مشابه أو مطابق لهالتقليد الذي يقوم 

والتزوير المادي بصفة عامة قد يتم من موظف أو ضابط عمومي أو أي شخص آخر سواء 
 .تعلق الأمر بمحرر عرفي أو رسمي

هي تلك التغييرات التي لا تحدث في شكل المحرر أو مادته بل في : معنويالتزوير ال_ ب
معناه أو مضمونه، ويتم هذا النوع من التزوير وقت تحرير المحرر من طرف موظف عام 
أو ضابط عمومي، فيكون صحيحا في شكله لكن يتضمن بيانات غير صحيحة أو غير 

لما أملاه عليه الأطراف أو دونت في صورة مطابقة للواقع، وذلك إما بتدوين إتفاقات خلافا 
أو تم الإشهاد عليها كذبا بأنها وقعت في حضوره، أو وقائع صحيحة مع العلم أنها كاذبة، 

 .(1)تغيير الإقرارات التي تلقاها الموظف عمدا
موظف عام أو ضابط )وبالتالي فإن هذا النوع من التزوير يتم من ذي صفة فقط  

، وهكذا يكون التزوير المعنوي محصورا (2)ره من شخص عاديفلا يتصور صدو ( عمومي
 .في المحررات الرسمية دون العرفية

بغض النظر الصورة أو الكيفية التي تم بها التزويرن فمادام أنه ينطوي على غش  
وتحايل بهدف الإضرار بمن له حق ثابت بموجب المحرر محل التزوير، فإن المتضرر منه 

أو  (3)إجراءاته بصفة فرعيةإما التمسك بالدفع بالتزوير ومباشرة : ينشأ له حقين أساسيين هما
ء المدني، وفي نفس الوقت أو بصفة مبتدأة كمباشرة دعوى أصلية أمام القضا (4)أصلية

 .(5)بالتزوير أمام الثضاء الجزائي

                               
 .71بن طبال عصام، المرجع السابق، ص (1)
 .970عبد المجيد الزعلاني، المرجع السابق، ص (2)
 .إ، المرجع السابق.م.إ.من ق 930أنظر المادة  (3)
 .الرجع نفسهإ، .م.إ.من ق 930أنظر المادة  (4)
 .971المنجي محمد، المرجع السابق، ص (5)
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 تمييز الدفع بالتزوير عن الدفع بالإنكار وعدم العلم: ثانيا
حتى يتضح لنا مفهوم كل دفع فإننا سنتعرض إلى أوجه الشبه والإختلاف بينهم،  

 .وكذا الآثار المترتبة على كل دفع
 : نميز ثلاثة أوجه أساسية تتمثل في: أوجه الشبه_ أ

والتي ( إ.م.إ.ق 903و 900المواد )وهي إجراءات تحقيق الخطوط : وحدة طرق الإثبات_ 
ن لزم الأمر بواسطة خبير  .(1)تتم إما بمستندات أو الشهود وا 

كتابي الذي بحيث تشكل هذه الدفوع، دفوعا موجهة إلى الدليل ال: وحدة الطبيعة القانونية_ 
 .يستند إليه الطلب وذلك من خلال إهدار حجيته في الإثبات

الغاية منها هو الوصول إلى الحقيقة التي تتمثل فيما إذا كان المحرر : وحدة الهدف_ 
 .صحيحا أو غير صحيح

 : أهمها: أوجه الإختلاف_ ب
لعرفية فقط أما الدفع الدفع بالإنكار وعدم العلم يردان على المحررات ا: محل الدفعبالنسبة _ 

 .(2)بالتزوير فإنه على جميع المحررات سواء كانت عرفية أم رسمية
أو الدفع بعدم العلم على واقعة حصول الكتابة يقع الدفع بالإنكار : نطاق الإدعاءبالنسبة _ 

أو التوقيع دون التعرض لمضمون المحرر ذلك أن عدم الدفع بهما يجعل ماهو منسوب إلى 
المحرر من توقيع حجة بما دون فيه، في حين أن الدفع بالتزوير ينصرف إلى صاحب 

 .(3)التوقيع والمضمون معا في غالب الأحيان

                               
 .717مرقس سليمان، المرجع السابق، ص (1)
 .770، ص7770مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية، دار هومة الجزائر، ط : لحسين بن شيخ آث لويا (2)
 . 97، ص9117عبد الحكم فودة، الطعن بالتزوير، منشأم المعارف، الإسكندرية، ط سنة  (3)
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نما الخصم  ن المنكر أو الورثة لا يقع عليهمإ:  بالنسبة عبء الإثبات_  عبء الإثبات، وا 
يقع عليه عبء  هو الذي يلتزم بإثبات صحة المحرر العرفي، في حين أن المدعى بالتزوير

 .إثبات عدم صحة الورقة المطعون فيها بالتزوير
في حالة الإنكار أو الدفع بعدم العلم، فإن الإثبات بالشهود : بالنسبة للإثبات بالشهود _

دون التصرف، في حين أن الإثبات بالشهود يقتصر على واقعة حصول الكتابة أو التوقيع 
 .الكتابة وأيضا مضمون الورقةفي الإدعاء بالتزوير يشمل التوقيع أو 

ذا فشل : بالنسبة لترتيب الطعون_  يعد كل من الدفع بالإنكار وعدم العلم طريقا سهلا وا 
فيهما يمكن بعد ذلك سلوك طريق الطعن بالتزوير، بينما الطعن بالتزوير يعد طريقا صعبا لا 

 .يمكن سلوك طريق آخر بعد الفشل فيه
ا دفوع موجهة إلى الدليل ي يحكم هذه الدفوع كونهبالرغم من التشابه الكبير الذ 

الكتابي، وكذا وحدة طرق الإثبات، إلا أن الدفع بالتزوير ينشأ عنه دعوى تزوير فرعية أو 
أصلية في حين أن الدفع بالإنكار والدفع بعدم العلم يتولد عنهما دعوى مضاهاة الخطوط 

 .(1)الفرعية أو الأصلية
 المطلب الثاني

 تحقيق في الطعونإجراءات ال
في حالة الدفع بالإنكار فإن عبء الإثبات يقع على عاتق الخصم الذي له اللجوء  

إلى إتخاذ إجراءات مضاهاة الخطوط في صورة دعوى فرعية، حيث ينشأ ضمن دعوى 
أصلية بموضوع الحق الذي يستدل عليه المحرر العرفي، وقد تأخذ مضاهاة الخطوط صورة 

جهة أخرى إذا قدم محرر عرفي من أجل إثبات حقه، فإن الخصم  الدعوى الأصلية، ومن

                               
إ قبول دعوى مضاهاة الخطوط .م.إ.من ق 930الفقرة الثانية والمادة  901أجاز المشرع الجزائري في المادة  (1)

 .الأصلية وأيضا دعوى التزوير الفرعية
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الآخر له الحق بالإدعاء بالتزوير من أجل إهدار حجية المحرر ذلك في صورة دعوى تزوير 
 .متفرعة عن دعوى أصلية

وعليه سنقوم في هذا المطلب بدراسة إجراءات التحقيق في الطعون من خلال تقسيمه  
 .لدعوى مضاهاة الخطوط، والثاني نتناول فيه دعوى التزوير الأول خصصناه: إلى فرعين

 الفرع الأول
 دعوى مضاهاة الخطوط

تحقيق الخطوط أو التحقيق بالمضاهاة هو مجموعة من الإجراءات التي وضعها  
القانون لإثبات صحة الأوراق العرفية التي يحصل إنكارها، لتكون حجة للمتمسك بها تجاه 

تهدف إلى إثبات أو نفي الخط أو التوقيع الوارد في المحرر العرفي، وقد ، والتي (1)المنكر
تقدم على أساس دعوى مضاهاة خطوط فرعية، وكما قد تكون على أساس دعوى مضاهاة 

 .الخطوط أصلية
 دعوى مضاهاة الخطوط الفرعية: أولا
إ .م.إ.من ق 931إلى  901نظم المشرع الجزائري أحكام هذه الدعوى في المواد من  

 :وسوف نعالج هذه الأحكام بالتفصيل كالآتي
 : يشترط لقبول دعوى مضاهاة الخطوط توافر الشروط التالية: شروط الدعوى_ أ

ة الماد)أن يكون الإنكار صريحا وليس ضمنيا، فلا يجوز استخلاصه بمجرد السكوت _ 
 (.ج.م.ق 773

                               
المواد المدنية والتجارية في ضوء أحدث الآراء وأحكام النقض والصيغ قانون الإثبات في : مصطفى مجدي هرجة (1)

 .771، ص9111القانونية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
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أن يكون المحرر موضوع الإنكار منتجا في الدعوى أي يجب أن يكون المحرر الذي يرد _ 
لا فإن الدفع بالإنكار يكون غير مقبول  .(1)عليه الإنكار منتجا في الدعوى الموضوعية وا 

 المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى وسلطتها_ ب
رعة من الدعوى الأصلية فإنها تدخل بما أن دعوى مضاهاة الخطوط هي دعوى متف 

في إختصاص المحكمة التي تنظر في الموضوع الأصلي، فيكون الحكم الصادر فيها قابلا 
تبعا لقابلية الحكم الصادر في موضوع الدعوى للإستئناف من للإستئناف أو غير قابل 

 .(2)عدمه
الإنكار أن يكتفي إ فإن القاضي لا يستطيع في حالة .م.إ.ق 900إستنادا للمادة  

نما  بوقائع الدعوى ومستنداتها لكي يقضي في صحة الخط أو التوقيع أو عدم صحته، وا 
يجوز له فقط إذا وجد أن الدفع بالإنكار قد قصد المماطلة أو كان غير مجد في النزاع أن 

 . (3)يهمل هذا الدفع ويستمر بالنظر في موضوع الدعوى
حرر يهدف إلى إثبات واقعة منتجة في الدعوى أن يمكن للقاضي إذا تبين له أن الم 

، دون (4)يأمر بإجراء التحقيق في الخط أو التوقيع بعد أن يؤشر على المحرر بإمضائه
 .تخيير الخصم عما إذا تمسك بالمحرر أم لا

يبلغ ملف القضية إلى النيابة العامة لتقديم طلباتها المكتوبة، وفي حالة عرض  
 ل في دعوى مضاهاة الخطوط إلى حين لجزائي يتم إرجاء الفصالقضية أمام القاضي ا

 
                               

إذا أنكر أحد الخصوم الخط أو التقيع المنسوب إليه، أو صرح بعدم : "إ على.م.إ.من ق 900تنص المادة  (1)
قاضي أن يصرف النظر عن ذلك إذا رأى أن هذه الوسيلة غير منتجة في الإعتراف بخط أو توقيع الغير، يجوز لل

 ." الفصل في النزاع
 .700محمد قاسم، المرجع السابق، ص (2)
 .703محمد قاسم، المرجع نفسه، ص (3)
محاضرات في الإثبات المدني ألقيت على طلبة القضاة، الدفعة السابعة عشر، السنة : ملزي عبد الرحمان (4)

 .79، ص7773/7773 الدراسية
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 .(1)الفصل في الدعوى الجزائية
للقاضي السلطة التقديرية في تحديد الوسيلة التي يتم بها التحقيق، إما بمستندات أو  

شهود أو الخبرة، وكما يجوز له أن يأمر الخصوم أو الغير بتقديم الوثائق التي تسمح بإجراء 
ة مع كتابة نماذج بإملاء منه، كما له أن يأمر بإتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها المقارن

 .المحافظة على الوثائق والإطلاع عليها أو نسخها أو إرجاعها أو إعادة إدراجها
 الأمر بإجراء مضاهاة الخطوط_ ج
يق إما السالفة الذكر فإن القاضي يؤشر على المحرر بإجراء التحق 900للمادة وفقا  

ما بواسطة خبراء، وكما يجوز سماع  بنفسه عن طريق المضاهاة بين الأوراق والمستندات، وا 
فإذا قرر القاضي أن يكون التحقيق . (2)الشهود لإثبات حصول الكتابة أو التوقيع بحضورهم

بمطابقة المحرر المطعون فيه بالإنكار أو الجهالة بمستندات أخرى تحمل خط أو توقيع 
إ التي .م.إ.من ق 903الخصم الذي أنكر التوقيع، فإنه يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 

 : حددت المستندات محل المقارنة وهي
 .د الرسميةالتوقيعات التي تتضمنها العقو _ 
 .الخطوط والتوقيعات التي سبق الإعتراف بها من الخصم_ 
 . الجزء من المستند موضوع المضاهاة الذي لم يتم إنكاره_ 
الأمر : يكون أمر المحكمة بالتحقيق بحكم تصدره، حيث يشمل منطوق الحكم على 

حقيق، الأمر بإيداع بإجراء التحقيق، تعين خبير، تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيها الت
 .(3)المحرر المقتضى تحقيقه لدى كتابة الضبط

 

                               
 .73بن طبال عصام، المرجع السابق، ص  (1)
 .إ، المرجع السابق.م.إ.من ق 900أنظر المادة  (2)
 .70ملزي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص (3)
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 الحكم في الدعوى_ د
على ضوء النتائج المترتبة على إجراء التحقيق يصدر القاضي حكمه بشأن صحة  

المحرر المنكور، مع الإشارة أن القاضي غير ملزم بالأخذ بنتيجة التحقيق إذا لم تؤدي إلى 
على غير ما إنتهى إليه التحقيق، فالتحقيق النهائي مرجعه إلى إقتناعه، فله أن يقضي 

القاضي بصفته الخبير الأعلى مادامت الأسباب التي إستند إليها في حكمه كافية وصحيحة 
 .(1)ومؤدية للنتيجة التي توصل إليها

بصحة الورقة إعتبارها حجة على الكافة بصدورها من الشخص يترتب الحكم  
، ولا يجوز دحض هذه الحجية إلا عن طريق الطعن (2)متها الماديةالمنسوب إليه وسلا

بالتزوير، أما إذا كان الحكم يقضي بعدم صحة المحرر فإنه يفقد حجيته نهائيا، وبالتالي 
بلاغ  يتعين إستبعاده من الدعوى الأصلية، ويمكن للخصم المنسوب إليه توقيع هذه الورقة، وا 

 .لتزوير مباشرةالنيابة العامة بذلك ورفع جنحة ا
 دعوى مضاهاة الخطوط الأصلية: ثانيا

باشرة إجراءات دعوى مضاهاة الخطوط الأصلية من مأجاز المشرع الجزائري صراحة  
يمكن تقديم دعوى مضاهاة : "إ التي تنص على.م.إ.من ق 77الفقرة  901خلال المادة 

إذ يجوز رفع دعوى ." الخطوط للمحرر العرفي كدعوى أصلية أمام الجهة القضائية المختصة

                               
في حالة الحكم بصحة الورق العرفية فإن القاضي يحكم على المنكر بغرامة مالية وكما يجوز له أيضا الحكم  (1)

إلى  0777إ التي حددت قيمة الغرامة المالية ب .م.إ.من ق 931بالتعويضات، هذا ما قضت به المادة عليه 
 .دج 07.777

، 7770قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية، : أنو السلطان (2)
 .973ص
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للمبادرة نتظار الخصم مضاهاة الخطوط أمام القضاء المدني بدعوى أصلية دون الحاجة لإ
 .(1)في إستعمال المحرر

تهدف هذه الدعوى إلى إطمئنان من بيده المحرر بشأن الدليل الذي يستند إليه  
ن أنكر من يشهد عليه المحرر فع بشأنه دعوى في المستقبل خشية إلإثبات حقه الذي سير 

هذا الإنكار من عند حلول أجل المطالبة بهذا الحق صدور المحرر منه أو خشية حدوث 
 .ورثة هذا الشخص

 من علىوهكذا فلمن بيده محرر عرفي أن يرفع دعوى مبتدأة لمضاهاة الخطوط  
يشهد عليه هذا المحرر، فالدعوى هنا دعوى أصلية وليست متفرعة عن دعوى أخرى قائمة 

حكمة حيث ترفع هذه الدعوى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتتحدد الم. (2)أمام القضاء
المختصة بالدعوى محليا وفقا لموطن المدعى عليه طبقا للقواعد العامة في الإختصاص، مع 
الإشارة أن المحكمة عندما تنظر في هذه الدعوى تقتصر على التحقيق فقط عن نسبة 

 .(3)المحرر إلى المدعى عليه أو عدم نسبته إليه دون أن تتعرض لأصل الحق الوارد به
ها، فق الإجراءات الواجب إتباعها أمام المحمكة المختصة بنظر ذا رفعت الدعوى و إ 

 :فإن نتيجتها تتحدد في ضوء موقف المدعى عليه
إذا خضر المدعى عليه وأقر بصحة المحرر، فتثبت المحكمة إقراره وتصدق عليه ويصبح _ 

للمحرر بذلك حجية المحرر الرسمي، على الأقل فيما يتعلق بصحة صدوره من الشخص 
 .وب إليه، ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزويرالمنس

                               
لمضاهاة الخطوط والتزوير في المحررات العرفية والرسمية، مذكرة لنيل الأحكام الإجرائية المدنية : ناصف سعاد (1)

 .01، ص7799-7797شهادة الماجستر في القانون الخاص، تخصص عقود ومسؤولية، قالمة، 
 .937محمد قاسم، المرجع السابق، ص (2)
 .931محمد قاسم، المرجع نفسه، ص (3)
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إذا لم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه شخصيا ولم يكن له عذر مشروع، إعتبرت _ 
إقرار منه بصحة المحرر وحكمت في غيابه بصحة الخط أو  المحكمة عدم حضوره

 .الإمضاء
ى القاضي أن يأمر إذا حضر المدعى عليه وأنكر الخط أو التوقيع النمسوب إليه، فإنه عل_ 

 .(1)بإتخاذ إجراءات التحقيق وفق ما سبق بيانه بشأن دعوى مضاهاة الخطوط الفرعية
 الفرع الثاني
 دعوى التزوير

تخضع دعوى التزوير سواء الفرعية أو الأصلية لنفس الأحكام والإجراءات التي  
اول إجراءات دعوى مضاهاة الخطوط بنوعيها، ذلك أن المشرع الجزائري قد تن تسري على

( 933، 933، 930، 930)إ .م.إ.ق العقود العرفية في أربعة مواد من رفع دعوى تزوير
من نفس القانون إجراءات الطعن بالتزوير في المحرر العرفي إلى  937وقد أحال في المادة 

إ المتعلقة بمضاهاة .م.إ.ومايليها من ق 900الإجراءات المنصوص عليها في المادة 
 .الخطوط

 .سنتناول فيمايلي دعوى التزوير الفرعية ثم دعوى التزوير الأصلية على التوالي 
 دعوى التزوير الفرعية: أولا
يعد التزوير جريمة يعاقب عليه قانون العقوبات إذا توفر فيه ركن القصد الجنائي،  

كم أي أن التزوير إما أن يكون موضوعا لدعوى عمومية تقدمها النيابة العامة أمام المحا
ما أ إثبات عدم صحة المحرر المقدم في  ن تكون موضوعا لدعوى مدنية من أجلالجزائية، وا 

 .(2)دعوى مدنية لإسقاط حجيته في الإثبات

                               
 .77بن طبال عصام، المرجع السابق، ص (1)
 .79ملزي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص (2)
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يتم الإدعاء في الغالب من خلال دعوى قائمة يستند فيها رافعها إلى محرر معين،  
الحالة دعوى تزوير فيطعن الخصم الآخر على هذا المحرر بالتزوير فيعد طعنه في هذه 

 (.إ.م.إ.من ق 930المادة )فرعية 
إ بمذكرة تودع أمام القاضي .م.إ.ق 937يثار الإدعاء الفرعي بالتزوير حسب المادة  

تتضمن هذه المذكرة الأوجه التي يستند إليها الطاعن الذي ينظر في الدعوى الأصلية، بحيث 
 .(1)لإثبات التزوير تحت طائلة عدم قبول الإدعاء

تختص بنظر دعوى التزوير الفرعية ذات المحكمة المنظور أمامها الدعوى الأصلية،  
ذا كانت القضية قد إستأنفت أمام المجلس وأورد الإدعاء بالتزوير في ورقة مقدمة إليه،  وا 
ذا كان الإستئناف غير جائز فلا يقبل  وجب الإدعاء بالتزوير في قلم كتاب ذلك المجلس، وا 

 .(2)في هذه الحالةالإدعاء بالتزوير 
أما الإختصاص المحلي في هذه الدعوى فهو مرتبط بالدعوى الأصلية، وبالتالي ينعقد 
الإختصاص المحلي للمحكمة بنظر هذه الدعوى تبعا لإختصاص المحكمة التي يقع في 

 .(3)دائرتها موطن المدعى عليه، مالم ينص القانون على خلاف ذلك
بالإضافة إلى الشروط العامة اللازمة في أية : رعيةشروط قبول دعوى التزوير الف_ أ

دعوى المتمثلة في الصفة والمصلحة والأهلية، فإن أي إدعاء فرعي بالتزوير يتطلب شروط 
 :خاصة به ةإلا كان غير مقبول، وهي كالتالي

 
 
 

                               
 .777محمد حسين قاسم، المرجع السابق، ص (1)
 .17محمد المنجي، المرجع السابق، ص (2)
محاضرات في قانون الإجراءات المدنية، ألقيت على الطلبة القضاة، الدفعة السابعة عشر، السنة : زودة عمر (3)

 .7770/7773الدراسية 
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 : تتمثل في :الشروط المتعلقة بالإدعاء ذاته_ 
بين الخصوم والتي يقوم من خلالها  أي دعوى قائمة: أن تكون هناك دعوى أصلية_ 

المحرر محل الطعن وبالتالي فإذا فصل فيها بحكم جائز لقوة الشيء المقضي به، فلا مجال 
 .للطعن بالتزوير

أن يكون هناك محرر مزور سواء كان التزوير ماديا أو معنويا، وسواء كان المحرر عرفيا _ 
 .أو رسميا

صلية، وهو أهم شرط لقبول دعوى التزوير الفرعية أن يكون الطعن منتجا في الدعوى الأ_ 
مهما كانت الجهة القضائية التي يتمسك بها امامها، ومناط هذا الشرط أن يتوقف على مدى 

 .(1)جدية الإدعاء بالتزوير
مادام الطعن بالتزوير يقدم في طلب طبقا للقواعد المقررة : الشروط المتعلقة بالأطراف_ 

 : يفترض أن هذه الأخيرة تتم بين طرفين هما لإفتتاح الدعاوى، فإنه
مقدم طلب التزوير أو الطاعن بالتزوير، وهو الخصم الذي يحتج عليه بالمحرر : المدعى_ 

 .المطعون فيه
 .أي المطعون ضده، وهو الشخص المتمسك بقوة الورقة المطعون فيها :المدعى عليه_ 
وبالتالي لا يجوز لهم الطعن بالتزوير، الغير في المحرر العرفي لا يحتج عليه،  :الغير _

نما إنكار هذا المحرر لكن إذا لم لم يكن ثابت التاريخ أما إذا كان له تاريخ ثابت عندئذ . وا 
 .(2)يجوز لهم الطعن بالتزوير، وهذا متى كان هذا الغير طرفا في الدعوى الأصلية

لمحرر العرفي إلا أنه لقد سبق وتطرقنا إلى شروط صحة ا: الشروط المتعلقة بالمحرر_ 
يجدر بنا أن نشير إلى بعض الحالات أين لا يكون الدفع بالإنكار أو عدم العلم مجديا، بل 

                               
 .937المرجع السابق، صمحمد المنجي،  (1)
 .91عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص (2)
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، وهي الحالات التي لم يتناولها المشرع الجزائري ولكن تطرق (1)يتعين الطعن بالتزوير مباشرة
 :إليها الفقه والقانون المقارن وتتمثل في

 .عرفي وناقش موضوعه حالة من إحتج عليه بمحرر_ 
على المحرر هو له، لكنه ينكر فعل التختيم  ما إذا أقر الخصم أن الختم الموضوعالة ح_ 

 .عليه
 .حالة صدور التوقيع على المحرر العرفي أمام موظف عام مختص_ 
 . حالة ما إذا أقر الخصم بأن التوقيع الوارد في المحرر له، لكن ينازع فيما ورد في الكتابة_ 
 .(2)حالة ما إذا صدر حكم بصحة التوقيع الوارد على المحرر بعد إجراء تحقيق الخطوط_
 تقدير الإدعاء أمام المحكمة_ ب
ا فددي الدددعوى ذا كددان منتجددير لتقدددير القاضددي الددذي يراقددب مددا إيخضددع الإدعدداء بددالتزو  

الأصدلية على هذا الشرط يتحدد مصير هذا الإدعداء، بدل وحتدى الددعوى  الأصلية أم لا وبناء
 . إ.م.إ.من ق 900هذا ما قضت به المادة 

 :ويكون الإدعاء منتجا في الدعوى في ثلاث حالات وهي
 .أن يكون المحرر العرفي حجة في الإثبات_ 
أن يكدددون هدددذا المحدددرر ممدددا لدددم يسدددبق الطعدددن فيددده بدددالتزوير وفصدددل فدددي أمدددر صدددحته مدددن _ 

 .عدمها
المادة )زويره من طرف المحرر من قدمه أن يكون هناك تمسك صريح بالمحرر المدعى بت_ 

وبالتددددالي فخددددارج هددددذه الحددددالات فددددإن القاضددددي يسددددتبعد المحددددرر مددددن الدددددعوى ( إ.م.إ.ق 933
  .(3)ويستمر في نظرها

                               
 .07ناصف سعاد، المرجع السابق، ص (1)
 .999أنور السلطان، المرجع السابق، ص (2)
 .373أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص (3)
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 : الحكم الصادر في موضوع الإدعاء_ ج
يكون حكم القاضي بعد الإنتهاء نت التحقيق فدي الورقدة المددعى بتزويرهدا إمدا بدرفض  

ما الحكم بعدم صحة المحرر العرفيالإدعاء لعدم   .التأسيس، وا 
في حالة عدم ثبوت التزوير لإعتبار أن أوجه التزوير التي أثارها الطاعن فدي إدعائده  

غيددر مؤسسددة، ولا تصددلح لإثبددات التزويددر، فددإن الطدداعن يكددون قددد أخطددأ فددي تكييددف إدعائدده 
ه يحدددتفظ المحدددرر بكدددل وعليددد. وبالتدددالي يتعدددين علدددى القاضدددي بدددرفض الإدعددداء لعددددم التأسددديس

 .(1)حجيته وقوته في الإثبات في الدعوى الأصلية القائمة بين الطرفين
أمددا إذا ثبددت أن المحددرر مددزور، فددإن المحكمددة تقضددي بعدددم صددحة المحددرر جزئيددا أو  

كليدا مددع إسدتبعاده والتأشددير عليدده بدذلك، إلددى جانددب إتخداذ بعددض التدددابير التدي عددددتها المددادة 
إذا قضددى الحكددم بثبددوت التزويددر، يددأمر إمددا بإزالددة أو : "حيددث نصددت علددىإ .م.إ.مددن ق 937

ما بتعديله  .إتلاف المحرر أو شطبه كليا أو جزئيا وا 
ذا أمدر الحكدم بدرد المسدتنذات المقدمدة وذلدك ..."يسجل المنطوق على هامش العقد المزور ، وا 

المددا أن أجلددي فددي إطددار مضدداهاة الخطددوط مددن الخصددوم، فيكددون هددذا الأمددر موقددف التنفيددذ ط
 (.إ.م.إ.من ق 931طبقا للمادة ) (2)الطعن بالإستئناف والنقض لم يمضيا بعد

للقاضي أن يحكم بغرامدة ماليدة علدى المددعى بدالتزوير الدذي أسداء إسدتعمال حقده، إذا  
ثبدددت مدددن مضددداهاة الخطدددوط أن المحدددرر مكتدددوب أو موقدددع مدددن خصدددمه، ولقدددد حدددددت المدددادة 

دج، مدع العلدم  07.777إلدى  0777رامة والتي تتراوح مدا بدين إ قيم هذه الغ.م.إ.من ق 931
أنه لا يجوز فيها التضامن إلا بنص القدانون كمدا لا يجدوز فيهدا التعددد فدلا يقضدي فيهدا سدوى 

 .(3)بغرامة واحدة ولو تعددت الأوراق المطعون فيها بالتزوير من المدعى

                               
 .07ناصف سعاد، المرجع السابق، ص (1)
 .77بن طبال عصام، المرجع السابق، ص (2)
  .917عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص (3)
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هددذا الحكددم يصددبح حددائزا  نبعددد فددوات مواعيددد الطعددن فددي الحكددم القاضددي بددالتزوير، فددإ 
يء المقضي به، وبالتالي يترتب عنه بطلان المحرر العرفدي ويسدتبعد مدن الددعوى لحجية الش
الأولدى تتمثدل فدي : إضافة إلى ذلك فإنه بثبوت التزويدر يترتدب عنده نشدوء جدريمتين. الأصلية

فددي تتمثدل ، أمدا الثانيدة ف(1)ج.ع.مدن ق 790جريمدة التزويدر فدي محدررات عرفيدة طبقدا للمدادة 
 .من نفس القانون 777جريمة إستعمال المزور طبقا للمادة 

 دعوى التزوير الأصلية: ثانيا
صدددلية أإذا كددان المحددرر العرفددي محددل دعددوى " :نددهأم علددى .إ.ق 930نصددت المددادة  

 . "ن يبين في العريضة اوجه التزويرأبالتزوير يجب 
قبدل مدن يتمسدك  ،صدليةأن يرفدع دعدوى تزويدر أهدذه المدادة لمدن يددعي التزويدر تجيدز  

 حتجاج عليه بهذه الورقدة،د آخر ورقة عرفية مزورة ويخشى الإن بيأن يعلم شخص بالورقة كأ
صددلية علددى مددن بيددده الورقددة ومددن يفيددد منهددا بددالطرق المعتددادة لرفددع الدددعاوى، أفيرفددع دعددوى 

وضدداع التددي نددص طبقددا ل لددى المدددعي إثبددات تزويرهددا يطلددب فيهددا الحكددم بتزويددر الورقددة وع
 ،هدددذه الددددعوى وفدددي الحكدددم فيهددداثبدددات صدددحة الورقدددة، وتراعدددي المحكمدددة فدددي عليهددا القدددانون لإ

دعدداء بددالتزوير وتحقيددق الخطددوط بقدددر مددا يتفددق ن تقدددير الإأالقواعددد المنصددوص عليهددا فددي شدد
 .(2)صليةالقواعد مع طبيعة الدعوى الأوالعمل بهذه 

ن يبددين فددي العريضددة أمعتددادة لرفددع الدددعوى ويشددترط ات الوترفددع هددذه الدددعوى بددالاجرء 
وتتحددد المحكمدة المختصدة بالددعوى  .ثبدات التزويدرلإليها المددعي إوجه التزوير التي يستند أ

 .محليا وفقا لموطن المدعى عليه طبقا للقواعد العامة في الاختصاص المحلي

                               
، يتضمن قانون العقوبات، 9100يونيو  73الموافق ل  9730صفر عام  93المؤرخ في  900-00أمر رقم  (1)

 .معدل ومتمم
قوة الورق الرسمية والعرفية في الإثبات، منشأة المعارف، د ط، الإسكندرية، د س ن، : محمد أحمد عابدين (2)

 .09ص
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مام أ رفعت بها دعوى موضوعية،ويشترط لقبول الدعوى الا تكون الورقة المدعى بتزويرها قد 
إذ يتعدين  و قدمها الخصم المتمسك بها دليلا لصالحه ضد خصمه فدي ندزاع بينهمدا،أالقضاء 

ن يسدلك طريدق دعدوى التزويدر أ مام القضداء،أضده راد الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة ألمن 
ى مبتددأة بطلدب ، ويكون من غيدر المقبدول إقامدة دعدو عية كوسيلة دفاع في موضوع النزاعالفر 

 .الحكم بتزوير المحرر المقدم في الدعوى الموضوعية 
نددزاع صددلية فددي مسددتند إحددتج بدده فددي أندده لايجددوز رفددع دعددوى تزويددر أتقدددم يتبددين وممددا        

 . (1)نه دعوىأمرفوع بش
دعدداء بددالتزوير، والتحقيددق فيدده سددالفا فيمددا يخددص إجددراءات الإ ن نعيددد ماذكرندداهأودون  

حالدددت فيمدددا يخدددص ذلدددك علدددى أقدددد  إ.م.إ.ق 933فدددي الددددعوى فدددإن المدددادة والحكدددم الفاصدددل 
التدددي تطرقندددا إليهدددا فدددي دعدددوى  ،ومايليهدددا إ.م.إ.ق 900الاجدددرءات المنصدددوص عليهدددا فدددي م 

 .اة الخطوط ودعوى التزوير الفرعيةمضاه
 المطلب الثالث

 سقوط حجية العقد العرفي
ل القاضي في صحة المحرر بصفة مؤقتة لغاية فصإن حجية المحرر العرفي تسقط  

المحتج به بالإنكار أو التزوير، غير أنه قد تسقط هذه الحجية كدليل كامل في الإثبات 
وتتحول إلى مبدأ ثبوت بالكتابة بحيث يجوز تكملته بالبينة والقرائن، وقد تسقط حجية المحرر 

ونية خاصة إبرام التصرفات القانل إثبات لإشتراط الرسمية كركن فببصفة نهائية كدلي
 المعملات الواردة على العقار

 
 
 

                               
 .09أحمد عابدين، المرجع نفسه، صمحمد  (1)
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 الفرع الأول 
 إلى مبدأ ثبوت بالكتابةالعرفي  تحول العقد

سبق ورأينا أن التوقيع هو الإجراء الجوهري في المحرر العرفي والذي يمثل الرضا  
في التصرف القانوني الذي يحويه، فإذا تخلف التوقيع كان السند باطلا وليس هناك ما يدل 

تصلح كمبدأ ثبوت هذه الحالة فإن  تراضي بين أطراف العقد العرفي، وبالتاليوقوع ال على
بحيث يجوز تكملته بالبينة والقرائن، أي أن الورقة العرفية لا تفقد قيمتها في  (1)بالكتابة

 .الإثبات بتخلف شرط التوقيع، لأن هذا الأخير ما هو إلا قرينة على وجود التصرف القانوني

ح كذلك أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة السند العرفي الموقع عليه أو الصادر كما يصل 
إثبات الدين بالبينة والقرائن، ولا يعد هذا من المدين دون ذكر لمقدار الدين، وبالتالي يجوز 

 .(2)إثباتا لمل يجاوز الكتابة لأن الكتابة هنا ليست دليلا كتابيا كاملا
 الفرع الثاني 

 لتخلف الرسميةسقوط الحجية 
لقد نص المشرع الجزائري على ضرورة إبرام بعض التصرفات في شكل رسمي تحت  

زيادة على : "ج على.م.من ق 79مكرر  771طائلة البطلان المطلق، حيث نصت المادة 
العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير 

ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل العقود التي تتضمن نقل 
عنصر من عناصرها، أو التنازل عن أسهم شركة أو حصص فيها، أو عقود إيجار زراعية 
أو تجارية أو عقود تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي، ويجب 

ليه فإن كل التصرفات القانونية وع "...دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي يحرر العقد

                               
 .177عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص (1)
حجية المحرر العرفي في إثبات وقائع التصرفات، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة : جنان عيسى (2)

 .71، ص7770السابعة عشر، الجزائر، 
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المتعلقة بنقل الملكية العقارية والحقوق العقارية والمحلات التجارية والصناعية يجب أن تحرر 
لا كان باطلا حول ضرورة  (1)ج.تج.ق 777كذلك ما نصت عليه المادة . في قالب رسمي وا 

 .(2)قيام العمليات المتعلقة بالمحل التجاري بالشكل الرسمي
ن   شتراط الرسمية وتوقيع الجزاء القانوني عن تخلفها، كانت هذه المواد صريحة في اوا 

إلا أنه هناك بعض المواد جاءت فيها نوع من الإلتباس من حيث أنها نصت على ضرورة 
وفي كتابة بعض التصرفات، ولكن ما المقصود بالكتابة؟ هل الكتابة الرسمية أم العرفية؟ 

ستبعاده الحالة الأولى هل هي ركن ف ي التصرف تقتضي إسقاط حجية المحرر العرفي وا 
لبطلان التصرف، أو إعتبارها وسيلة إثبات وبالتالي يمكن إثباتها بوسيل أخرى قد يكون 

ج التي تقضي على أن الإيجار .م.مكرر من ق 103، ومثال ذلك المادة (3)المحرر العرفي
 .(4)لا كان باطلالا ينعقد إلا بالكتابة، وأن يكون له تاريخ ثابت وا  

شترط الرسمية لقيام التصرف فإن تخلف هذا نخلص إليه في الأخير أن القانون اوما  
، أما إذا كانت هذه الشكل يؤدي إلى بطلان التصرف ومنه المحرر العرفي الذي يتضمنه

 .سترجع المحرر العرفي قيمته في الإثبات وصلح لإثبات هذه التصرفوسيلة إثبات ا
 

 
   
 
 

                               
 .، المرجع السابق01-30أمر رقم  (1)
عبيدة عبد الحفيظ، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، دار هومة للطباعة  بن (2)

 .30، ص7799والنشر والتوزيع، ط السابعة، الجزائر، 
 .70جنان عيسى، المرجع السابق، ص (3)
 .70جنان عيسى، المرجع نفسه، ص (4)
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الأخير يمكن القول أن التعامل المكثف بالعقود العرفية في الفترة السابقة لدخول وفي  
قانون التوثيق حيز التطبيق، فرضعلى المشرع الجزائري التدخل من أجل تسوية وضعية 
حاملي هذه العقود، وضمان تسليمهم عقود وسندات ملكية كبداية أولية للتطهير العقاري، 

 37/19عقود العرفية الثابتة التاريخ والمبرمة قبل صدور الأمر حيث ألزم المشرع حاملي ال
بتوجيههم إلى  9139والذي بدأ سريانه في الفاتح جانفي  المتضمن تنظيم مهنة التوثيق

الذي خفف من الموثق لتحرير عقد إيداع يتم شهره بالمحافظة العقارية المختصة، الأمر 
أما بالنسبة للعقود العرفية غير . يحهاعبء اللجوء إلى الجهات القضائية  بغرض تصح

الثابتة التاريخ فكان من اللزوم توجيه الأطراف أمام القضاء لإثبات صحة هذه العقود عن 
طريق أحكام قضائية توجه للشهر بالمحافظة العقارية المختصة، ويعتبر ذلك كقاعدة أولية 

 .د العرفي المصححلضبط البطاقة العقارية للعقار أو الحق العيني العقاري العق
المذكور  37/19موقفا صريحا من خلال إصدار الأمر اتخذ المشرع الجزائري   

تحت طائلة البطلان في إثبات ونقل الملكية العقارية، إلا أعلاه في اشتراط الكتابة الرسمية 
من نفس  97أن موقف القضاء في تلك الفترة كان مناقضا لما قضت به أحكام المادة 

ثبات الملكية العقارية، لكن القانون ذل ك بإعطاء العقد العرفي الحجية الكاملة في عملية نقل وا 
الإجتهادات القضائية في صحة أو عدم صحة هذه العقود، أدى أمام التضارب الحاصل بين 

إلى توحيد موقف القضاء بالنص على بطلان العقود العرفية المثبة للملكية العقارية مسايرا 
 .اصة التي تشترط الشكلية في المعاملات المنصبة عل العقاركل القوانين الخ

وبما أن العقد العرفي عقد مبرم بين طرفين دون تدخل موظف عمومي فإنه من  
البديهي أن يشوبه عيب من العيوب أو تغيير في مضمونه مما قذ يؤدي إلى زوال حجيته 

ح لمن يحتج عليه بمحرر عرفي إ من.م.المشرع من خلال قانون إبصفة مؤقتة أو نهائية، لذا 
أن يدفع عن نفسه نسبة هذا المحرر إليه عن طريق إحدى الوسائل الدفاعية المقررة قانونا 

أو  سواء كانت دفوع شكلية المتمثلة في الدفع بالإنكار المقرر لمن يحتج عليه بالمحرر
بالدفع بعدم العلم المقرر للخلف العام أو الخاص لصاحب التوقيع، ويقع عبء الإثبات على 
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عاتق الخصم الذي له اللجوء إلى إتخاذ إجراءات مضاهاة الخطوط في صورة فرعية أو 
أو عن طريق الدفع بالتزوير الذي يعد من الفوع الموضوعية وهذا في حالة . أصلية

ت الواردة في العقد أو في مضمونه، ويتم ذلك برفع دعوى أما القضاء وجودىتغيير في البيانا
 .ج.ع.بصورة دعوى فرعية أو أصلية لوقوع جريمة التزوير المعاقب عليه في ق

إذا ثبت نسبة المحرر لصاحب التوقيع أو ثبت وقوع جريمة التزوير، فللقاضي أن  
عقد تسقط بصفة مؤقتة لغاية اليحكم بغرامة مالية، وفي كلتا الحالتين تكون فإن حجية 

 .الفصل في صحة المحرر من عدمه
إلا أنه قد تسقط هذه الحجية بصفة نهائية بغض النظر عن وجود التزوير في  

المحرر أم لا، ذلك في حالة تخلف شرط التوقيع في العقد ويتحول إلى مبذأ ثبوت بالكتابة أو 
لرسمية تحت طائلة البطلان في التصرفات لتخلف الرسمية في إبرام العقد لإشتراط المشرع ا

 .الناقلة للملكية وبذلك فلا يصح أن يكون العقد العرفي كدليل لإثبات الملكية
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 خاتمة
لقد سعت الدولة الجزائرية منذ تاريخ استرجاع سيادتها الوطنية إلى العمل على ضبط  

وذلك بإصدار عدة نصوص تشريعية المعاملات القانونية الواردة على العقار بإختلاف أنواعها، 
 . وتنظيمية يختلف مضمنها وتوجهاتها بإختلاف الظرف أو الحقبة الزمنية التي أصدرت فيها

الذي تناولنا فيه  ،دراستنا لموضوع العقود العرفية كوسيلة لإثبات الملكية العقاريةومن خلال  
ماهة المحررات العرفية بصفة عامة و القيمة القانونية لهذه المحررات وكذا المنازعات المثارة 

 :تي، فإننا أنهينا البحث بخاتمة ضمناها أهم ما خلصنا إليه من نتائج نوجزها في الآبشأنه
أن العقود العرفية أو المحررات العرفية هي التي يحررها الأشخاص العاديين أو بمساعدة الغير _ 1

 .والتي تتخذ نوعين محررات معدة للإثبات ومحررات غير معدة للإثبات كالرسائل والبرقيات
لفاتح الذي بدأ تاريخ سريانه في ا 11-07في فترة ما قبل صدور قانون التوثيق القديم رقم _ 2

، كان عقد بيع العقار عقد رضائي بحيث يجوز للأفراد إثبات ملكيتهم العقارية عن 1101جانفي 
طريق العقود العرفية الثايتة التاريخ، ولعل ذلك راجع إلى عدم وجود نص قانوني صريح يلزمهم 

ليف العقد ضافة إلى ارتفاع تكاناقلة للملكية في الشكل الرسمي، إباللجوء لى تحرير تصرفاتهم ال
 . الرسمي التي تتضمن أساسا أتعاب الموثق ورسوم التسجيل والشهر في المحافظة العقارية

أن العقود العرفية التي يحررها الأفراد بمعرفتهم من أجل أن تكون دليلا كتابيا فإن حجيتها _ 3
جوهري تتوقف على سلامة مضمونها من خط أو توقيع، بحيث أن التوقيع هو الشرط الأساسي وال

فإذا  وبذلك بصبح حجة على أطراف المحرر وعلى الغير ما لم يتم إنكاره، لتحرير العقد العرفي،
ا الأخير الإنقاص من قيمة الورقة العرفية، ليتحول هذأو  ذه الشكلية ترتب عنه البطلانانتفت ه

من يوم أن ومن جهة أخرى فإن المحرر لا يكون حجة على الغير إلا . إلى مبدأ ثبوت بالكتابة
 .ج.م.ق 323يكون له تاريخ ثابت طبقا للوسائل المحددة في المادة 

جتهادات المحكمة العليا أن _4 على الصيغة الرسمية للعقود الناقلة للملكية تأكيد المشرع الجزائري وا 
بمجرد صدور القانون رقم أنهى الفوضى التي كانت سائدة بين المحاكم والمجالس القضائية، ف

جباريا إفراغ جميع التصرفات القانونية الناقلة ال 07-11 متضمن قانون التوثيق أصبح إلزاميا وا 
من الأمر السالف  12للملكية في القالب الرسمي وذلك تحت طائلة البطلان المطلق طبقا للمادة 
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من القانون المدني، لأن الرسمية في هاته الحالة تعتبر ركنا  71مكرر  324الذكر وكذلك المادة 
 .وسيلة إثبات فقطالعقد وليس  في
لقد أقر المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية حق الخصوم في اللجوء إلى _ 0

الطعن في المحرر العرفي سواء عن طريق الدفع بالإنكار وعدم العلم التي تستتبع إجراءات 
أمام القضاء سواء كان ذالك مضاهاة الخطوط، أو عن طريق الطعن بالتزوير برفع دعوى تزوير 

 .بدعوى تزوير فرعية أو دعوى مبتدأة أصلية
وعليه فإن العقود العرفية الثابتة التاريخ والمستوفية لجميع الشروط المقررة قانونا بصفة  

إلا أنه لا يعد سندا لإثبات الملكية  ،عامة ورغم الحجية التي يتمتع بها قبل صدور قانون التوثيق
لقانون الحالي وبعد صدور قانون التوثيق السابق الذكر، ذلك أن المشرع إشترط في ا العقارية

الرسمية لقيام التصرفات الناقلة للملكية، بحيث يترتب عن تخلف هذا الشرط بطلان التصرف 
  .بطلانا مطلقا ومنه بطلان المحرر الذي تضمنه

لهذا الموضوع، وسنسردها  وفي الأخير نقدم بعض الإقتراحات العملية والتي ثمرة دراستنا 
 : على النحو التالي

جميع المتعاملين في السوق العقارية بأن تكون جل  ورة قيام السلطات العمومية بتحسيسضر _ 
ومفرغة في القالب الرسمي الذي يضمن عدم ضياع حقوقهم تصرفاتهم الناقلة للملكية ثابتة 

 . المشروعة والمكفولة قانونا
الجبائية بهدف التقليل من مصاريف التسجيل والشهر العقاريين من أجل تشجيع تعديل القوانين _ 

لجوء الاشخاص إلى إجراءات نقل الملكية العقارية وبالتالي ضمان إستقرار المعاملات المدنية 
 .بوجه عام والمعاملات العقارية بوجه خاص

لحياة القانونية ومدى وعلى كل ما تقدم نجد أن العقود العرفية تكتسب أهمية كبيرة في ا 
أهمية هذه الأوراق في عملية نقل الملكية العقارية وهي بالطبع لا ترقى إلى مستوى العقود الرسمية، 
ذلك أنها لا توقع من طرف موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، بل 

ق في إبرام التصرفات باللجوء إلى الموث ملزمون الأفراد في بتوقيع أطرافها عليها، لذا فإنتكت
القانونية الواردة على العقار لإعطائها الصيغة الرسمية ضمانا لإستقرار المعاملات العقارية 
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في واقع الأمر هذه الظاهرة إلى حد  تلكن وللأسف الشديد مازال. ولحماية حقوقهم من الضياع
برام عقود بيع أين يتم إ الآن منتشرة بين الأفراد وخاصة في المناطق النائية والمناطق الجبلية

بعقود عرفية، ولعل ذلك راجع إلى نقص الوعي لديهم في مدى  العقارات فيما بين البائع والمشتري
 . أهمية مثل هذه التصرفات في الجانب القانوني
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 صتلخي
ذا نظرا لما يتميز به العقار من أهمية بالغة، تظهر الإختلافات والنزاعات التي تثور حول ه

، لذا حضى العقار بعناية خاصة ذلك بإرساء قواعد إثبات تنفرد عن سائر القواعد المعروفة المجال
العقارية الخاصة  بات الملكيةفي القانون المدني والقوانين الأخرى، فإختلفت أدوات وطرق إث

إلا أن كلا النظامين . من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني في فترة الإنتقال وخاصة
المتضمن  07/19اشترط الرسمية في العقود المثبتة للملكية العقارية عملا بنصوص الأمر رقم 

رض مع التشريع وخرج تنظيم قانون التوثيق، رغم أن القضاء الجزائري في العديد من المواقف تعا
عن المبادئ التي جاء بها قانون التوثيق الذي خصص مبدأ القوة الثبوتية للسندات العرفية المثبتة 
للملكية العقارية الخاصة ومنه زعزعة الإئتمان العقاري وكثرة المنازعات التي يكون أمد الفصل فيها 

يد القاعدة القانوية التي تقضي ببطلان إلا أنه في نهاية المطاف تم توح.طويلا مع طول الإجراءات
 .شتراط الرسمية في إثبات الملكية العقاريةعرفية واالعقود ال

 

 

 

 

Résumé 
 

 En raison de la grande importance du mobilier, des différences et des 

conflits surgissent , donc le mobilier est traité avec un soin particulier ceci en 

instaurant des preuves distinctes d’autres  bien connues dans le code civil et 

autres lois, ainsi les outils et les  moyens pour prouver la possession de 

l’immobilier  particulier sont différents  surtout dans une période de transition 

du système de publication personnelle à un profil system-type. 

 Toutefois, les deux systèmes stipulent l’officialisation dans les contrats 

des biens immobiliers conformément aux dispositions de l'ordonnance n ° 70/91 

contenant la Loi sur l'organisation de la documentation, en dépit du fait que la 

justice Algérienne dans de nombreuses situations oppose la loi et sort des 

principes qui sont inscrits dans la documentation, qui a alloué le principe de la 

force probante des obligations de la loi martiale prouvant le mobilier  privé et de 

cela da déstabilisation  du crédit hypothécaire et un grand nombre de différends 

qui ont a perdurer avec la lenteur de la procédure . Toutefois, la base juridique a 

finalement été unifiée en vertu de laquelle la nullité des contrats et l'exigence 

formelle d'usage dans la preuve de la possession des biens l'immobiliers. 
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